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رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  قـال

طريقـا إلى    من سلك طريقـا يبتغي فيه علما سلك االله به {

الجنّة, وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن  

العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى  

الحيتان في الماء, وفضل العالم على العابد كفضل القمر  

على سائر الكواكب,إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء  

رثّوا العلم, فمن أخذ به  لم يورثوا دينارا ولا دراهما إنّما و 

}أخذ بحظ وافر.

(وصححه الألباني)2606الترمذي:رواه

قـال رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ:

طريقـا إلى الجنّة،   { من سلك طريقـا يبتغي فيه علما سلك االله به

وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإنّ العالم ليستغفر  

له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل  

العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء  

ورثّوا العلم، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما إنمّا  ورثة الأنبياء  

  فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.}

( وصححه الألباني)2606رواه الترميذي:



إلى  من ،عتماد على االله ثم على النفسي دیمومة الطموح و الإتاذإلى من غرس في 

 إلىللوصول و تحدي الذات نقش في صدري حب العلم و العطاء و الألفة و علو الهامة

.أبي العزیز....المبتغى و المراد 

شبابها أفنتإلى من ،أقراحنامن قاسمتنا أفراحنا و  إلىقلوبنا أنارتمن  إلى

إلى من بدلت جهدها لإرضائنا  إلى مهجة الروح و بهجة الحیاة ،لتسعدنا

.العزیزةأمي.......

و الفلاح  أمانیهم بالتوفیقو صلوا و مدوا أیدیهم إلى علیاء السماء لیرفعوا من ركعواإلى 

جدي و جدتي أطال االله في شیبیهما....لي

إخوتيفي الحیاة أسانديمن كانوا و سیظلون  إلىدي ؤابهجات فإلى قرت عیني و

نادیة و زوجها أختيولامیة و یسةاكحیاتهما  يكریم و رفقتمراد و أخيالأحبة و  الأعزة

.رحیمة و عبد الحلیم و ولید طاهر و محند و 

ه المذكرة دون تقصیر ذنجاز هلإ التي مدت ید العون  ةإلى صدیقتي بمقام أختي نوریو 

.االله فیها و في أهلها ووفقها االله و یجزیها خیرمنها بارك 

.عائلتي من قریب وبعیدو إلى كل 


سوهیلة





بهلولي فاتح على تفضله الدكتورأستاذي إلىالشكر و التقدیر بجزیل أتقدمن أیسرني 

و  قدمه لي من نصح و إرشادا مو على  ،و متابعته الدائمة لي،مذكرتيعلى  بالإشراف

یجزیه كل خیر و یدیم علیه  أن االله اسأل،المذكرةه ذمنها كثیر في انجاز هاستفدت

.الصحة و العافیة 

ستر اأظفاري حتى مرحلة الم ةالأجلاء مند نعومأساتذتي......كل من علمني حرف شكرأ

.حترامالإ و التقدیر و ت فلهم مني أسمى عبارا..

و جامعة جیجلمیرةالحقوق بجامعة عبد الرحمان كلیةأعضاء مكتبةإلى كل 

ي وزوتیز  و  

كما یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان للجنة المناقشة الموقرة على تفضلها لمناقشة 

.هذه المذكرة، وعلى التوجیهات التي أبدتها في تقویم مذكرتي، فجزاهم االله خیرا


سوهیلة
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العالم تطور سریع في المعلوماتیة والتي من شأنها أن تؤثر على المعاملات التجاریة یشهد 

ترفیه التي تبرم على شبكة الانترنت، وذلك في مختلف مجالات الحیاة، فمن التعلیم إلى عمل ومن 

)1(كبیرى الانترنت هي الأداة الوحیدة التي یمكنها أن تجسد هذا التحول بشكل إلى التجارة، ولعلّ 

من شأنها تقریب الأشخاص حیث تمكنّهم من التواصل عن بعد وإبرام عقود فالتجارة عبر الانترنت

.طاولة واحدةدون حضورهم على

والخدمات كما لكترونیة تتیح عبر شبكة العنكبوتیة حركات بیع وشراء سلع إن التجارة الإ

والخدمات تقریر الطلب على تلك السلع كعملیاتفوائدلكترونیة تدعم تولیدتتیح أیضا حركات الإ

)2().موردون(لكتروني یتواصل فیه البائعونوالتجارة تشبه السوق الإ

نترنت تختلف عن تنفیذ العقود مبرمة على شبكة الأیة اللكترونتنفیذ العقود التجارة الإ نإ

ناتجة تثیر بعض الصعوبات الشبكة الطرق التقلیدیة، كون أن هذه العقود التي تبرم على الالمبرمة ب

هذه العقود، كونها تتم عن بعد باستعمال وسائل حدیثة عن الخصوصیة التي تتمیز بها

)3(.للاتصال

على ذمة كلا التزاماتهو عقد ملزم یرتب ة الأنترنتشبكالعقد الذي یتم إبرامه على

)العمیل(الطرفین أي كل من البائع والمشتري، فأداء البائع التزامه بالتسلیم یستوجب على المشتري

)4(.دفع ثمن للبائع مقابل السلعةأو الخدمة التي تلقاها منه هبدور 

.65، ص2003، الجزائر،26، العددللإدارةمجلة المدرسة الوطنیة أحمد باشي، واقع وآفات التجارة الالكترونیة، 1
، التوقیع الالكتروني، القانون )التشفیر(فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة، أركانها إثباتها، حمایتها2

.12، ص2008للنشر والتوزیع، عمان،الثقافة، دار الأولى، الطبعة »دراسة مقارن«الواجب التطبیق،
، كلیة الحقوق والعلوم 1، العدد11، المجلدللبحث القانونيالأكادیمیةالمجلة ، تنفیذ عقود التجارة الالكترونیة، فاتحبهلولي3

.301، ص2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 2004-الأردن-،علم الكتب الحدیثة، اربد»دراسة مقارنة«بشار طلالي المومني، مشكلات التعاقد عبر الانترنت،4

  .140ص
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لكترونیة یعد من أهم المواضیع التي تشهدها في الوقت الحالي فتنفیذ العقود التجارة الإ

فهذا الأخیر یعتبر من الموضوعات،نترنتلتعامل في العقود المبرمة عبر الأا انتشارمعوذلك 

لكترونیة عبر الانترنت منتشرة بشكل واسع، وهذا ما سهل على المستحدثة حیث أصبحت التجارة الإ

.هم التي كانوا یجدونها في التعاقدات التقلیدیةتلبیة حاجاتفي   المستخدمین

هذا الموضوع أساسا كونه من المواضیع الجدیدة التي دخلت العالم ختیارلإیعود دوافعنا 

لكترونیة محتكرة من نوع من التجارة الإالا ة خاصة بعدما كان هذامة والجزائر بصفالعربي بصفة ع

أسواقنا، وكان الهدف من التجارة الالكترونیة تغزوأن  أصبحتببعیدطرف الدولة الغربیة ولیس

وع بهذا النّ إثراء المجال العلمي بصفة عامة ومكتبة جامعتنا بصفة خاصة هذاالموضوع هو اختیار

.ستغناء عنهاالتي لا یمكن في الوقت الحالي الإمن المواضیع الهامة 

عن التي یمكن أن مجملهاخرج في وبطبیعة الحال فإن كل بحث لا یخلوا من الصعوبات التي لا ت

:یلقاها أي باحث وتتمثل في

.قلة المراجع مما أدى بنا إلى خروج خارج الولایة-

.ضیق الوقت الممنوح للباحث، من أجل إلمام بكل الجوانب المحیطة بالموضوع-

ترتبها عقود التجارة كیف یمكن تنفیذ الالتزامات التيوعلى ضوء هذه المعطیات نطرح الإشكالیة 

على طرفیه؟الإلكترونیة 

الإشكالیة اعتمدنا على منهج تحلیلي لمختلف النصوص القانونیة، كذلك للإجابة على هذه 

.اعتمدنا على منهج الوصفي الذي یأتي في إطار استقراء وضع التجارة الإلكترونیة

في  )البائع(اولنا التزامات الموردین، حیث تنمن خلال فصلهذا الموضوعحیث اقترحنا معالجة 

الفصل (لكترونيالعقد الإ فيالتزامات المشتري ناتناول، وبعدها )الأولالفصل(في  لكترونيالعقد الإ

).الثاني
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مرحلة  إلىلكتروني كغیره من العقود متى تم التراضي انعقد العقد وانتقل طرفاه الإالعقد 

ثر الالتزام هو تنفیذه طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما التزام وأإنشاءالعقد هو  ثرفأ تنفیذه

.یةحسن النّ یوجبه 

على  تتمثل في تلك الالتزامات الملقاةآثاریرتب نهفإ لكتروني،الإانعقد عقد البیع ومتى 

ونحن في إطار دراستنا لهذا الفصل ستقتصر على ،كلا طرفیه سواء على البائع أو المشتري

.التزام بالتسلیم المبیع والتزام بالضمانائع، إذ أنه یقع في ذمته التزامات الب

الالتزامات یستوجب تحلیلیه فهو الوسیلة الحقیقیة  أهمموضوع من بالتسلیم هولتزام فالا

.المشتري إلىوبالتسلیم تنتقل الملكیة من البائع الملكیة،التي تتجسد فیها 

یمتنع  أن خیرالأبالضمان فهو التزام جوهري یقع على عاتق البائع وعلى هذا لتزاما الاأمّ 

.المشتري من حیازة المبیعیعیق أننه عمل من شأ أيمن القیام على 

البائع إلى التزاموعلى هذا الأساس سنحاول في إطار عنوان هذا الفصل أن نتعرض 

وني في ثم التزام البائع بالضمان في العقد الإلكتر )المبحث الأول(لكتروني في بالتسلیم في العقد الإ

.)الثانيالمبحث(



لتزامات البائع في العقد الإلكترونيإالفصل الأول                                                                  

6

الأولالمبحث 

لكترونيالإ في العقد  بالتسلیمالتزام البائع

حسب  أونه ینعقد وفق یع الجزائري أشر التشریعات ومنها التأغلبیةلكتروني جعلته الإالعقد 

وهذه  ،باقي العقودعن التي ترتبها الآثارعن تلك تختلفلا  أثارهلذلك ، قواعد النظریة العامة

لكن موضوع دراستنا هذا یقتصر على ،تتمثل في تلك الالتزامات الملقاة على عاتق الطرفینالآثار

ض النظر عن المشتري بغّ  إلى المبیعالبائع والذي یتعین علیه تسلیم بهاتلك الالتزامات التي یلتزم 

ع زمان ومكان كما یلتزم بالتحدید محل هذا العقد وسببه م،معنویة أوطرق التسلیم مادیة كانت 

.)الأولالمطلب (في عقد البیع الإلكتروني و نفقاته مع أهمیة التسلیم التسلیم

ن فإ ،على عاتق البائع بمجرد التعاقدحد الالتزامات الرئیسیة التي تنشأالتسلیم هو أ أنوبما 

بصفته مدینا للمشتري بهذا الالتزام یترتب أوالالتزام باعتباره  أو الإجراءبهذا الأخیرهذا  إخلال

.المطلب الثاني(علیه جزاءات  (

المطلب الأول

لكترونيالإ التسلیم في العقد مفهوم 

التزام البائع بالتسلیم المبیع إلى المشتري من أهم الالتزامات لأنه یعد محور عقد البیع یعتبر 

ویوجب هذا الالتزام على البائع أیضا المحا فظة على المبیع إلى ، الذي تدور حوله كافة الالتزامات

ة، ویعتبر التزام البائع بتسلیم المبیع التزاما بتحقیق غایة ولیس التزاما ببذل عنای.أن یسلمه للمشتري

فالتزام البائع بالتسلیم المبیع توجبه طبیعة عقد البیع دون حاجة إلى إدراجه في بنود العقد أو في 

)1(.خاص اتفاق

مصر دار الكتب القانونیة ،،)ط د، (، ة الانترنت كللتعاقد عبر شبوسى العجارمة،  التنظیم القانوني مصطفى م1

  . 345ص، 2010
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)الثانيالفرع (، وفي )ولالأفرع ال(من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم التسلیم 

والنفقات المحل والسبب، ثم زمان ومكان التسلیم)الفرع الثالث(فیه كیفیة التسلیم، أما في سنتناول

.أهمیة التسلیم إلى وفي الأخیر)الرابع فرعال(المترتبة على ذلك  في 

لأولالفرع ا

لكترونيالتسلیم في العقد الإ تعریف 

هو من أهم الالتزامات الرئیسیة التي یرتبها عقد البیع على البائع و یقصد بذلكالتسلیم 

)1(.المبیع لصالح المشتري بما یتفق مع العقد والقانونالإجراء الذي بموجبه یتخلى البائع عن حیازة

یتم التسلیم بوضع المبیع "التي تنص انهق م ج 367المادةوهذا ما تناوله المشرع الجزائري في

تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلما 

قد اخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مادیا ما دام البائع

)2(.'...مع طبیعة الشيء المبیع

خلال نص هذه المادة یتضح أن التسلیم یتمثل في تمكین المشتري من حیازة المبیع من 

دون أن یمنعه من ذلك أي عائق ولو لم یستولي تطیع أن یباشر علیه سلطاته كمالك، بحیث یس

فبدون هذا الإجراء یظل ، نه یمكن الحصول على هذه الحیازةا یكفي أإنم)3(،علیه استیلاءا مادیا

)4(.عدیم الأثر من الناحیة العملیة بالنسبة للمشتريعقد البیع 

.70، ص2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1إسماعیل برهم، أحكام العقود التجارة الإلكترونیة، ط نضال1
یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر30الصادر في،78عددج ج، ، ج ر1975سبتمبر26في مؤرخ ، 75/5 رقم مرأ 2

.متمممعدل و 
،  1999مقارنة في القانون المصري ولبنان، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت دراسةمحمد حسن قاسم، عقد البیع،3

 .232ص
 .70ص نضال إسماعیل برهم، مرجع سابق،4
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الفرع الثاني

  يكیفیة التسلیم في العقد الالكترون

لكترونیة یتم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري أو العمیل بحیث إن التسلیم في العقود الإ

دون عائق، ولو لم یتم تسلیمه مادیا ما دام البائع قد أعلمه بأنه یتمكن من حیازته و الانتفاع به

:مستعد لتسلیمه ومن هنا سنقوم بتبیین كیفیة التسلیم كما یلي

التسلیم المادي :أولا

یتم حین یقوم البائع بمناولة المبیع إلى ید المشتري، أي ید بید بحیث یكون هذا التسلیم 

.تحت تصرف وسیطرة المشتري الأخیر أي المبیع

قد یكون هذا النوع من التسلیم تسلیما رمزیا وذلك كأن یسلم البائع إلى المشتري كما 

وبالتالي یكون البائع قد نفذ التزامه بالتسلیم .مستندات أو وثائق تمثل المبیع في البیوع الدولیة مثلا

ذا الأخیر من الانتفاع به وحیازته المبیع تسلیما مادیا أي وضعه تحت تصرف المشتري وتمكن ه

والمشرع الجزائري تناول هذا النوع من التسلیم في )1(،عوائق تحول دون هذا الانتفاعدون أیة

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت :"ق م ج التي تنص انه 367القواعد العامة من خلال نص المادة 

ائق و لو لم یتسلمه تسلما مادیا عتصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون 

ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع قد اخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلكما دام البائع

)2(".طبیعة الشيء المبیع

ا بالقیام البائع بوضع الشيء ص یتضح لنا أن التسلیم المادي یكون إمّ خلال هذا النّ من 

حتى وان لم یحوزه فعلا تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن هذا الأخیر من حیازته أوالمبیع

 .349-348صموسى العجارمة، مرجع سابق، ص مصطفى1
.سابق، المتضمن القانون المدني، مرجع 58/ 75رقم مرأ 2
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م هو التسلّ نّ ا كان التسلیم على عاتق البائع، فإفیكفي أن یكون متمكنا منه دون أي عائق لأنه إذ

.التزام على عاتق المشتري 

ع تحت تصرفه سیوضقیام البائع بإعلام أو إخطار المشتري أن المبیع وضع أووإمّا ب

لبائع نفسه وذلك منعا لكل لبس حولیجب أن یكون هذا العلم مستمدا من ا و ،وعلم المشتري بذلك

والإخطار لا یتطلب شكل محدد إنما یكون بأي ،حقیقة علم المشتري بوضع المبیع تحت تصرفه

)1(.وسیلة من وسائل الاتصال

.التسلیم المعنوي:ثانیا

ونیة ولیس مادیة عرف كذلك بالتسلیم الحكمي الذي یتم بطریقة قانالمعنوي وهو ما یالتسلیم 

ا أن یكون المبیع في حیازة المشتري قبل البیع بوصفه ویتحقق ذلك بطریقتین إمّ من جانب البائع،

المادیة وهنا لا یحدث تغییر في الحیازة،له حیازیاهنا مرتهنا ر مستأجر أو مستعیر للمودع لدیه أو

و إما أن یكون البائع إلى مالك،تفاق وینقلب المشتري من حائز عرضي ویكون التسلیم حكما بالإ

وهذا ما تطرق إلیه )2(،ن یستأجرهر غیر الملكیة كأستبقى المبیع في حیازة بعد البیع لسبب آخقد ا

م التسلیم بمجرد وقد یت":التي تنص 367/2المشرع الجزائري في القانون المدني في نص المادة 

تراضي الطرفین على البیع إذا كان المبیع موجودا تحت ید المشتري قبل المبیع أو كان البائع قد 

)3(."استبقى المبیع في حیازته بعد البیع لسبب آخر لا علاقة به بالملكیة 

:یحي شریف عزالدین،  مجدوب فاروق، التزام البائع بتسلیم المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص1

.10، ص2012-2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،القانون الخاص الشامل،
دار  ى عقد البیع الدولي للبضائع،ز علالعقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت مع التركیحمودي محمد ناصر، 2

 .384-383ص، ص 2012ة،  للنشر والتوزیع، عمان ،الثقاف

.مرجع سابقالمتضمن القانون المدني،75/58مر رقمأ 3
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أمّا التسلیم بالنسبة للعقود التي تبرم عبر الانترنت تتمیز بخصوصیة متمثلة في تنفیذ

عقود برامج الحاسوب أو :الالتزام عبر الشبكة العنكبوتیة كحالة العقد الوارد على الخدمات مثل

.قطعة موسیقیة أو كتب عبر الخط 

إضافة إلى قیام البائع بتمكین المشتري من تحمیل برامج الكومبیوتر محل العقد، مثلا على 

المتعاقد مشاهدته على شبكة القرص الصلب الخاص به أو قیامه بعرض الفیلم الذي یرید 

)1(.الانترنت، بحیث یتمكن هذا الأخیر من مشاهدته

الفرع الثالث

الإلكترونيعقد البیع السبب في المحل و 

لكتروني، حیث یشترط أن یكون هذا الأخیر صحیحا في العقد الإالمحل والسبب هما ركنان 

وذلك بأن یتفق مع ما تقرره القواعد العامة للعقد من عدم مخالفة النظام العام، ومراعاة الآداب 

ه أصبح في حل من وجوب مشروعیة لكتروني عبر الانترنت أنّ بمجرد إبرام العقد الإالعامة ولیس 

ده، ومن خلال ما تقدم سنتطرق إلى المحل والسبب في المحل التعاقد علیه أو صحة السبب ووجو 

.العقد الالكتروني

لكترونيالمحل في العقد الإ :أولا

لكتروني یشترط في المحل بصفة عامة أن یكون معیینا أو قابل للتعیین وأن محل العقد الإ

الأول لكتروني في الشرطینوممكنا، وتبدوا خصوصیة العقد الإیكون مشروعا وأن یكون موجودا

:والثاني دون الثالث لذا سنتناول من خلال هذا ما یلي

،قانون الأعمال:إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص، ديمابلقاسم ح1

.158، ص2015-2014، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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تعیین المحل-1

التعاقد وذلك لتفادي أي لبس هو ركن من أركان العقد وعلیه یجب تعیینه أثناء فترة المحل 

نعدام ون انعقاده لإنه أن یحدث نزاع بین أطراف العقد ووقوع الغلط أثناء التعاقد مما یحول دمن شأ

ومع أن مثل هذا التحدید یدخل ضمن المسائل أو العناصر )1(ط حدث به،غلبسبب المحل

الجوهریة الواجب الاتفاق علیها بین المتعاقدین حتى یكون التراضي موجودا أو سلیما، إلاّ أنها 

تدخل من جانب ثان ضمن المحل الذي یجب تعیینه نظرا لطبیعة غیر المادیة للمحل في عقود 

واردة علیها تنصرف إلى نقل حقوق الاستغلال المالي أو جزء المعلوماتیة التي تجعل من العقود ال

منها إلى الغیر بالتنازل كلیا، أو منح رخصة الاستغلال أو الاستخدام لها كلا أو جزءا أو رخصة 

)2(.تطویر برنامج معلوماتي معین

إذا لم یكن محل :"نه ج التي تنص أم  ق94في نص المادة الجزائريالمشرعولقد نص 

.ومقدارهبذاته، وجب أن یكون معینا بنوعه زام معینا الالت

باین ذلك من العرف أو من حیث جودته ولم یمكن تیتفق المتعاقدان على درجة الشيء ذا لمإو 

)3(."لتزم المدین بتسلیم شيء من صنف متوسطمن أي ظرف إ

من نص المادة أن آلیة التعیین تختلف بحسب ما إذا كان المحل معیینا الذات أو یتضح 

الالتزاممعیینا بالنوع فهذا الآخیر یتم ببیان صفته الأساسیة التي تمیزه عن غیره، وفي حالة محل 

.كان ذلك العقد باطل بطلان مطلقالمعین بذاته وجب أن یكون معیینا بنوعه ومقداره وإلاّ 

برم ففي حالة شراء حصول علیه من خلال التعاقد الذي أفي حالة تحدید المحل المراد الفمثلا 

ن محل العقد یكون على الكتاب المحدد بالذات ولیس لكترونیة، فإد من خلال مكتبات الإكتاب محد

143بلقاسم حمادي، مرجع سابق، ص1
، التوقیع الالكتروني، القانون )التشفیر(التجارة الالكترونیة، أركانها، إثباتها حمایتهامحمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود2

82-81، ص ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ''ةدرراسة مقارن''الواجب التطبیق،
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق75/58أمر3
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ویمكن أن یتعین فیكفي أن یتم تعیین نوعه ومقداره،ا إذا كان المحل معینا بالنوع أمّ .كتاب آخر

)1(.بنوعه دون المقدار، مثل التعاقد على إنشاء موقع على شبكة الانترنت بحجم معین

مشروعیة المحل-2

لكتروني لكي ینعقد العقد صحیحا ومنتجا یة یمثل أهم شروط المحل للعقد الإشرط المشروعإن 

والآداب لأثاره ویجب أن یكون هذا المحل مشروعا وجائز التعامل فیه وغیر مخالف للنظام العام 

إذا كان محل الالتزام مستحیل في :"ه نّ ق م ج التي تنص أ93قا لنص المادة وذلك طب)2(العامة

)3(."ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلق 

لنا أن شرط المشروعیة یمثل أهم الشروط محل العقد أحكام هذه المادة یتضح حسب 

الإلكتروني، وذلك نظرا لكثرة المواقع التي تستغل في ممارسة التجارة غیر المشروعة كالمخدرات 

اطلة بقوة مواقع الآخرین، غسیل الأموال، إذ تعد هذه التصرفات باقتحامانتحال صفة الغیر، 

.الآداب العامةو  نظام العامالقانون لكونها مناقضة لل

فالأصل جواز التعامل في كافة الأشیاء و الخدمات عبر الانترنت ما لم یحضره القانون وذلك 

استجابة لمبدأ حریة التجارة الذي یقرّ بأن لكل شخص حریة كاملة في ممارسة أي تجارة أو مهنة 

وص القانون والتي أو فن أو حرفة یراها مناسبة، وذلك بشرط مراعاة القیود التي تفرضها بعض نص

.تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وحمایة المستهلك أو تحقق المصلحة العامة

وعلیه ینبغي أن یكون محل العقد الإلكتروني متفقا مع القوانین المنظمة للتجارة الإلكترونیة 

)4(.والمنظمة للعقود المبرمة عن بعد

.82-81محمد فواز المطالقة، مرجع سابق ص ص1
، ص 2001، دیوا المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، محمد حسینن، عقد البیع في القانون المدني الجزائري2

.46-45ص

.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق75/58أمر رقم3
.146، صمرجع سابقبلقاسم حامدي،4
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كترونيلالإ السبب في العقد :ثانیا 

لكتروني إلاّ به، حیث یعدّ ركن ثاني من أركان العقد الإلكتروني لا یقوم العقد الإالسبب 

یشترط في السبب أن یكون هناك سبب للتعاقد، وكذا لابد أن یكون هناك سبب مشروع ومن خلال 

:هذا سنتطرق إلیه كما یلي

:وجود سبب التعاقد-1

یجب أن یتوفر كذلك عند إبرام العقد علیهأيّ عقد، و كن الجوهري لإبرامر هو الالسبب 

في حالة عدم توافر هذا توافره أو عدمه وقت إبرام العقد، و التحقق منمع  وجوب الإلكتروني

خاص بكل طرف من طرفي الأخیر یكون العقد عرضة للبطلان لأن العقد المبرم له سبب التزام 

ى غایة تنفیذ الالتزامات ات العقدیة إلوعلیه یجب أن یبقى مستمرا طوال فترة المفاوض،العقد

عتباره من الضروریات لقیام العقد أو الركیزة بإالعقدیة، فإن زال أثناء تنفیذ العقد انفسخ هذا الأخیر 

)1(.الجزائريولقد أكد علیه المشرع في نصوص القانون المدني،الأساسیة في تكوین العقد

:مشروعیة السبب_2

فهذا الأخیر یعتبر من ضروریات ،من التأكد من مشروعیة السببإبرام أي عقد لابدقبل 

لقیام العقد ولا یكفي لانعقاده دون المشروعیةالرغم من أن السبب أساسي وموجب  العقد على

وتظهر أهمیته أن یكون السبب مشروعا من حیث أن الباعث الدافع للتعاقد یعتبر عنصرا یدخل 

لحالات التي لا یعتبر فیها السبب مشروعا یكون ذلك راجعا إلى في تكوینه، فیلاحظ أنه في أغلب ا

.عدم مشروعیة أو مخالفة الباعث الدافع للنظام العام والآداب العامة

 . 117صالمطالقة، المرجع السابق، محمد فواز 1
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شرط واحد وهو شرط المشروعیة ولا یغنى ولا یوجد سبب في القانون المدني الجزائري إلاّ 

)1().لا الرضا ولا المحل(عنه ركن آخر 

لتزم إذا إ:"هنّ أق م ج التي تنص 97وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

)2(''.المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا

السبب :غیر المشروع ینقسم إلى قسمین ا من خلال هذه المادة أن السبب لنویتضح 

المخالف للقانون و السبب المخالف للآداب العامة فیؤدي ذلك إلى بطلان التعاقد ویترتب آثار 

)3(.على هذا الضرر الذي قام بهذا التصرف مسؤولا عن عدم المشروعیة 

الفرع الرابع

ظروف التسلیم في العقد الإلكتروني 

تروني والنفقات المترتبة علیه من مسألة تحدید مكان وزمان التسلیم في العقد الإلكتعدّ 

م عن بعد، ومما سبق سنقوم بتبیینالمسائل الهامة في كل عقد، لاسیما وأن العقد الإلكتروني یبر 

.زمان ومكان التسلیم في العقد الإلكتروني مع النفقات المترتبة على ذلك في العقد الإلكتروني

.150بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص1
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق75/58أمر رقم2
.118محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص3
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.لكترونيالعقد الإ لیم في زمان التس: أولا 

لقیام البائع بالتزامه یتم في الوقت الذي یحدد تسلیم المبیع في العقود الالكترونیةإن زمان 

فإذا لم تسلیم في الوقت حدده المتعاقدین، ن یتم الأبحیث یجب ،بالتسلیم المبیع إلى المشتري

ید في نص ت علیه بتحدصّ التي ن)1(القواعد العامة،یتضمن العقد حكم بهذا الخصوص نرجع إلى

یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا في ذمة المدین ما :"هنّ ق م ج على أ 281/2المادة 

)2(."لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

ن زمان التسلیم للمبیع في العقد الأصل یتم بالاتفاق ویتضح لنا من خلال هذه المادة أ

تدخل العرف في تحدید نعقاد ما لم ییوجد اتفاق بینهما یتم بمجرد الإوإذا لم،سابق بین المتعاقدین

.هذا الزمان

ستثناء هو تدخل القاضي بمنح آجالا معقولة للبائع في الحالات مثلا تلك البضائع التي والإ

ستثنائیة، لكن بالشرط عدم لیم التي تعتبر من ضمن الظروف الإتستدعي التأخیر عن عملیة التس

)3(.ر ذلك بالمشتري ن لا یضّ ي في التدخل في مثل هذه الظروف وأجود نص قانوني یمنع القاضو 

لكترونیة في  حمایة الأطراف وتدعیم د زمان  التسلیم في المعاملات الإو تكمن أهمیة تحدی

وقد نص على ذلك عقد النموذجي الفرنسي .الثقّة بینهم وتحدید المسؤولیة الناتجة عن التأخیر

منه على ضرورة تحدید تاریخ التسلیم خلال ثلاثین یوما فور 11لكترونیة في البند تجارة الإلل

تفاق على میعاد آخر، كما ام أي یجوز للأطراف المتعاقدة الإالعقد، إلاّ أنه لیس من النظام الع

 .14-13صیحي شریف عزالدین، مجدوب فاروق، مرجع سابق، ص 1
.سابقالمتضمن القانون المدني، مرجع  75/58م أمر رق2
 .103-102ص نضال سلیم برهم، مرجع سابق، ص3
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، لاسیما وأن لكترونیة أثناء إبرامها بالسرعة وهذا یقابل السرعة في تسلیم المنتجاتتمتاز العقود الإ

)1(.المتعاقدین من فئة المستهلكین یندفعون للتعاقد عبر الانترنت

مكان التسلیم في العقد الإلكتروني:ثانیا

تحدید مكان إبرام العقد الإلكتروني صعوبة خاصة، ویرجع ذلك إلى صعوبة تحدید یثیر

المكان الذي ترسل منه الرسائل الإلكترونیة، وكذلك مكان استلامها فكلاهما یتم في فضاء خارجي 

.صعب التحدید

د على القواع واعتمدع الجزائري الذي رجع یشر منها التلذلك نجد أغلبیة التشریعات العربیة 

إذا كان محل '':ق م ج على أنه282أین نص علیه في المادة)2(العامة في نظریة الالتزام،

الالتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام ما 

.لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

الذي یوجد فیه موطن المدین وقت أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان

)3(''.الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة

لكتروني هو المكان الذي تج أن مكان التسلیم محل العقد الإبمقتضى أحكام هذه المادة نستن

معینا بذاته، أمّا إذا كان المبیع معینا بنوعه فیتم یوجد فیه المبیع وقت انعقاد العقد إذا كان المبیع

.التسلیم في موطن البائع، إلاّ إذا وجد إتفاق یقضي بغیر ذلك

، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق لكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانونلزعر وسیلة، تنفیذ العقد الإ1

.185، ص2011، بن عكنون، )1(جامعة الجزائر

الدلیل :أبو اللیل، إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن، المصدر قيو إبراهیم الدس2

.WWW:، المصدر48العربي الإلكتروني للقانون المقارن، ص Arab law info. com
.، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني75/58مر رقمأ 3
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أمّا الالتزامات الأخرى فمكان التسلیم فیها یتم في مكان تواجد البائع وقت الوفاء أو في 

)1(.نشاط مكان الذي یوجد فیه مركز أعماله، إذا كان الالتزام متعلق بذلك ال

لكترونیة أین نصت في المادة النموذجي بشأن التجارة الإإلى القانون الیونسترالوبالعودة

المنشئ والمرسل إلیه على غیر ذلك، یعتبر أن رسالة ما لم یتفق'':منه على ما یلي15/4

كان في الماستلمتالبیانات أرسلت من المكان الذي یقع فیه مقر عمل المنشئ، و یعتبر أنه 

:الذي یقع فیه مقر أعمال المرسل إلیه ولأغراض هذه الفقرة

أو المرسل إلیه أكثر من مقر عمل واحد كان مقر العمل هو المقر الذي أوثق للمنشئإذا كان -أ

.علاقة بالمعاملة المعنیة، أو مقر العمل الرئیسي إذ لم توجد مثل تلك المعاملة

)2(''.أو المرسل مقر عمل یشار من ثم إلى محل إقامته المعتادللمنشئإذ لم یكن -ب

.أن قانون الیونسترال النموذجي حدد المكانیتضح من خلال هذا النص

.اتفاق الأطراف فأعطى الأولویة للاتفاق أطراف العقد في تحدید مكان-1

.وإذا لم یتفق الأطراف جعل المكان هو مقر عمل المرسل إلیه الرسالة-2

إذا كان للمرسل إلیه أكثر من مقر عمل جعل المكان هو مقر العمل الذي له صلة بالمعاملة -3

.محل العقد وإذا لم یوجد جعل مقر العمل الرئیسي هو المكان

.15-14یحي شریف عزالدین، مجدوب فاروق، مرجع سابق، ص ص1
.1996قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة مع الدلیل التشریع2
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وقد )1(.إذا لم یوجد مقر عمل جعل محل إقامة المرسل إلیه المعتاد هو المكان انعقاد العقد-4

من 18تبنى القانون الأردني موقف قانون الیونسترال النموذجي بشأن مكان القبول في المادة 

)2(.2001لسنة85قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم

نفقات التسلیم:ثالثا

البائع تقدیمها للمشتري یقدمها لكتروني هي تلك التكالیف التي نفقات التسلیم في العقد الإ

من ق م ج 283یلتزم به في باقي العقود، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة مثلما

)3(''.تكون نفقات الوفاء على المدین، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك'':هعلى أنّ 

ها تقع على عاتق البائع، هو من یتضح لنا من نص هذه المادة أن نفقات التسلیم الأصل أنّ 

نفقات مصروفات الوزن،و المقاس، والكیل :یتحملها إلى أن یتم التسلیم، ویدخل ضمن هذه النفقات

.حزم المبیع ونقله إلى مكان التسلیممصروفاتوكذلك 

ستثناء یجوز أن تكون هذه النفقات على عاتق المشتري بموجب اتفاق أو إذا وجد نص قانوني وكإ

)4(.ي بذلكیقض

الأطروحة استكمالا لنیل درجة الماجیستر في یحي یوسف فلاح حسن، التنظیم القانوني للعقود الالكترونیة، قدمت هذه1

.66-65، ص ص2007القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
:من القانون الأردني على ما یلي18تنص المادة2

وأنه استلمت في المكان الذي یقع فیه مقر عمل تعد رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي یقع فیه عمل المنشىء-

المرسل إلیه، وإذا لم یكن لأي منهما مقر یعد مكان إقامته مقرا لعمله ما لم یكن منشىء الرسالة إلیه قد اتفقا على غیر 

و تسلیم ذلك، إذا كان للمنشىء أو المرسل إلیه أكثر من مقر لأعماله، فیعد الأقرب صلة للمعاملة هو مكان الإرسال، أ

.وعند تعذر الترجیح یعد مقر العمل الرئیسي هو مكان الإرسال، أو التسلیم
.، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75رقم أمر3

حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر خلیل أحمد4

.140، ص1996
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الفرع الخامس

أهمیة التسلیم

سلطة بآثار هامة، حیث أن المشتري فیه یتمتع التسلیم في العقد الإلكتروني یرتب 

قیام البائع بتسلیمه للمبیع ووضعه تحت تصرفه وتمكن هذا الأخیر أي بمجرد على المبیع، 

.المشتري من حیازته للمبیع والانتفاع به دون عائق

التسلیم في العقد الإلكتروني یتسم بخصوصیة كونه یتم عن بعد لأن الأطراف فیهكما أن 

مكانا أي لا تجمعهم طاولة واحدة، مثلا قیام شخص بتحمیل تأشیرةتكون حاضرة زمانا وغائبة

.سفر عبر شبكة الانترنت، والتسلیم في العقد الالكتروني یتم في مدة قصیرة دون بذل جهد أو عناء

لأهمیة التسلیم في العقد الالكتروني فقد أخضعه المشرع الجزائري للقواعد العامة ونظرا

)1(.من القانون المدني لتنظیم أحكامه 386إلى  364كباقي العقود، حیث خصص له مواد من 

المطلب الثاني

لكترونيبالالتزام بالتسلیم في العقد الإ جزاء الإخلال

أو إذا سلم المبیع في غیر م في حالة امتناعه عن التسلیم،سلییعتبر البائع مخلا بالتزام الت

متفق أو في حالة تأخره في التسلیم عن المیعاد الكان علیها وقت انعقاد عقد البیع،الحالة التي

البائع تسلیم المبیع في غیر المكان صرّ علیه أو الذي یحدده القانون، وكذلك في حالة ما إذا أ

ا بالتنفیذ العینيیكون للمشتري أن یطالب البائع إمّ عل من هذه الأفعال،فإذا وقع ف یه،المتفق عل

)2(.أو فسخ العقد مع التعویض في كلا الحالتینوالتعویض

.155-154بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص ص1
البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر عقد  في شرح القانون المدني الجزائري،الوجیزحمد حسن قدادة،خلیل أ2

 .141-140ص، ص 1996
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الفرع الأول

في العقد الإلكترونيالتنفیذ العیني والتعویض

العیني إذا نفیذ یجوز للمشتري في هذه الحالة مطالبة بالتإذا أخل البائع بالتزامه بالتسلیم، 

.التنفیذ العیني بالوسیلة التي تتفق وطبیعة المبیعكان ممكنا ویكون

اه جبرا على البائع إذا كان ذلك فإذا كان المبیع شیئا معینا بالذات طلب المشتري تسلیمه إیّ 

)1(.ممكنا ویكون التسلیم ممكنا ما بقي المبیع في ید البائع

شیئا معینا بنوعه فقط یجوز للمشتري أن یشتري البضائع من السوق إذا كان المبیعأمّا 

وهذا إذا لم یقم حصل على إذن المحكمة قبل الشراء،على نفقة البائع بعد أن یكون المشتري قد

عذار البائع في حالة الاستعجال فق علیهما، بل یجوز للمشتري بعد إالبائع في الزمان والمكان المت

)2(.لى نفقة البائعأن یشتري المبیع ع

الفرع الثاني

في العقد الإلكترونيالفسخ والتعویض

سلطة تقدیریة في هذا وللقاضي البیع وذلك طبقا للقواعد العامة،للمشتري فسخیجوز 

خ وذلك إذا لم یف به البائع قلیل یمكن للقاضي أن یرخص الاستجابة في طلب الفسالمجال، إذ 

كما للقاضي أن یمنح للمدین آجالا معقولة للتنفیذ بالتسلیم في جملته،ة إلى التزامه الأهمیة بالنسب

.التزامه إذ وجد هذا الأخیر في ظروف استثنائیة تستدعي ذلك

 .328ص ،1997، دار النهضة العربیة،1اهیم سعد، العقود المسماة البیع، ج نبیل إبر 1
 .141صحمد حسن قدادة، مرجع سابق، خلیل أ2
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وجود ظروف تبرر ذلك كأن یترك المبیع یهلك للقاضي أن یحكم بالفسخ إذا تأكد من وأخیرا 

إلى جانب طلبه بالفسخ وللمحكمة كما یحق للمشتري أن یطالب البائع بالتعویضبتقصیر منه،

)1(.سلطة تقدیریة في هذا الخصوص

المبحث الثاني

في العقد الإلكترونيالتزام البائع بالضمان 

یة للالتزامات التعاقدیة للأطرافالتزام البائع بالضمان العیوب الخفیة یعطي الفعالیة النهائ

فهو یعتبر من الناحیة القانونیة جزء مهم في بناء العقد، و الحق في الضمان حق یثبت للمشتري 

كما یعد الالتزام ن محل العقد بطریقة هادئة وكاملة،حتى یتمكن من الاستفادة و الانتفاع م

لكترونیة كونها تبرم عن بعد هذا من جهة، وكذلك عدم لضمان ضرورة من ضرورات العقود الإبا

حیث یلتزم البائع بخلو المبیع من العیوب الخفیة العقد قبل أو أثناء العقد،إمكانیة معاینة محل

جله سعى المتعاقد عمال وتنقص من الانتفاع الذي من أالتي تجعل محل العقد غیر صالح للاست

).المطلب الأول(إلى إبرام العقد

ي تعرض صادر أن یدفع عنه أه شخصیا للمشتري أوكما یتحقق التزام البائع بعدم تعرض

).المطلب الثاني(من الغیر

و ذلك بأن حیة المبیع وعدم الإضرار بسلامة الطرف الآخر،صلابضمان كما یلتزم البائع 

).المطلب الثالث(بصحة المتعاقدي عیب یضرّ یسلمه محل عقد خال من أ

 .330- 329ص نبیل ابرهیم سعد، مرجع سابق، ص1
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المطلب الأول

  يلكترونضمان العیوب الخفیة في العقد الإ 

وهو في  المشتري في عقد البیع،حمایة ل هو عبارة عن ضمان مقررّ ضمان العیوب الخفیة

نفس الوقت التزاما یقع على عاتق البائع وذلك بهدف حمایة المشتري المستهلك من العیوب التي قد 

ولذلك على البائع أن یسلم العین )1(،توجد في المبیع ولا یستطیع هذا الأخیر اكتشافها عند التعاقد

و إذا وجد عیب مثل هذا ،)الانتفاع بالملكیة (المبیعة تسلیما خالیا من كل عیب وذلك بصدد

.كان البائع مسؤولا عنه وهذا هو ضمان العیوب الخفیةمبیع ال

)2(.طراف الضمان العیوب الخفیةالعیب الخفي وشروطه مع تحدید أتعریف ومن هذا سنتطرق إلى 

الفرع الأول

تعریف العیب الخفي

الخفي هو ذلك النقص أو العیب الذي یصیب المبیع ویجعله على غیر حالته الأولىالعیب 

كان ذلك قبل تسلیمه للمشتري أو أثناء تسلمه من البائع وإذا ظهر في هذا النوع من العیوب سواء 

من قیمته عد له حتما یؤدي إلى إنقاصالتي جعلته غیر صالح للغرض الذي أالمؤثرة في المبیع 

لتزامه بالتسلیم العین لعدم تنفیذ ا)3(یتحمل البائع المسؤولیة بضمان ذلك العیب الخفيوبالتالي هنا 

)4(.منه یكون للمشتري حق طلب فسخ أو إبطال عقد البیعالصالحة للغرض المقصود في الحالة 

 .156ص،2008،الإسكندریةخالد ممدوح إبراهیم، امن المستهلك الالكتروني، الدار الجامعیة،1
هومة، الجزائر   مة باجتهادات قضائیة وفقهیة، دار دراسة مقارنة و مدعاهیة حوریة، الواضح في عقد البیع،سي یوسف ز 2

 .277ص، 2012
.632، ص1990، )، نمد، (،8، ج "دراسة مقارنة"المدنیة والتجاریة، عقد البیع، موسوعة العقود الیاس ناصیف،3
منشورات ،3ط  ، 4 جلمدني الجدید، البیع والمقایضة، ،الوسیط في في شرح القانون اعبد الرزاق احمد السنهوري،4

  .710ص ،2000،بیروتالحلبي الحقوقیة، 
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الفرع الثاني

شروط العیب الخفي

أن یكون العیب مؤثرا: أولا

بحسب الغایة من قیمة المبیع أو من الانتفاع بهیكون مؤثرا إذا كان ینقص إن العیب 

وهذا وفقا  )1(،المقصودة منه كما هو مذكور في عقد البیع أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله

ملزما بالضمان إذا لم یكون البائع'':ق م ج379/1لما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

یع على الصفات التي تعمد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع یشتمل المب

بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد أو من انتفاع به,ب ینقص من قیمتهعی

وب ولو لم یكن فیكون البائع ضامنا لهذه العیو حسبما یظهر طبیعته أو استعماله،أ البیع،

)2(''.عالما بوجودها

حیث یتضح لنا من خلال هذه المادة أن في حالة وجود عیب في المبیع ینقص من قیمته و 

من انتفاع به فلابد للبائع أن یكون ضامنا في هذه الحالة لهذه العیوب حتى و لو لم یكن یعلم أو 

)3(.بذلك من قبل

أن یكون العیب قدیما:ثانیا

یكون ولذلك لا یكفي أن،من الشروط الواجب توافرها لكي یتحقق الضمانقدم العیب ن إ

إلى  بل یجب أن یكون قدیما ویعني بقدم العیب أن یكون موجودا وقت البیع وحتىالعیب مؤثرا،

 ا إذا كانمّ ائع  هنا یكون مسؤولا عن ضمانه وأفیكون إذن موجودا وقت التسلیم، والبوقت التسلیم،

 .710ص سابق،عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع 1
.سابق، المتضمن القانون المدني، مرجع 75/58أمر رقم2
 . 287-286صص  ،مرجع سابقسي یوسف زاهیة حوریة، 3
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د البیع وقبل التسلیم وبقي إلى وقت التسلیم وكان موجودا وقت التسلیم فان البائع العیب قد حدث بع

)1(.یكون مسؤولا عن ضمانه

أن یكون العیب خفیا و غیر معلوم لدى المشتري:ثالثا

ینه أو اكتشافه وقت البیع والمشتري لا یمكن له تبیقصد بالعیب الخفي أن یكون موجودا 

المشرع الجزائري في نص المادة وهذا ما جاء به)2(،بعنایة الرجل العاديولو فحص المبیع

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها '' ق م ج379

بحسب وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من انتفاع به

الغایة المقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو 

.فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها.استعماله

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع،أو 

و أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذا اثبت كان في استطاعته أن یطلع علیها ل

)3(''.المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه

وهنا ،وقبل المبیعه فحص المبیع وعثر على العیبنّ لأن المشتري في هذه الحالة یفترض أ

یب أن یثبت المشتري أن الع:في حالتین لاّ إلكن لا یقبل إثبات العكس ،یسقط حقه في الضمان

له خلو المبیع من عدّ و أن یثبت المشتري أن البائع قد أأ غیر ظاهر في المبیع وقت تسلمه،

)4(.العیوب

 .766ص ، مرجع سابق،عبد الرزاق احمد السنهوري1
.295سابق، صسي یوسف زاهیة حوریة، مرجع 2
.سابقالمتضمن القانون المدني، مرجع 75/58رقم أمر 3
.177سابق، صخلیل احمد حسن قدادة، مرجع 4
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لفرع الثالثا

أطراف الضمان

باعتبار العقد الالكتروني عقد ملزم للجانبین، فإن الالتزام بالضمان یقع على عاتق الطرفین 

).العمیل(، ویكون المستفید هو المشتري)المدین(البائع:وهما

المدین أو الملتزم بالضمان العیوب الخفیة: أولا

المدین في ضمان العیوب الخفیة هو البائع ولا ینتقل هذا الالتزام إلى الخلف العام أي إن 

الخلف الخاص في العینكذلك لا ینتقل التزامه إلى .الورثة وإنما یبقى هذا الالتزام دینا في التركة

فبالنسبة لدائن البائع لا ینتقل إلیه الالتزام بل یتحمل الالتزام بضمان العیوب الخفیة على المبیعة،

.الوجه المقرر في القواعد العامة

ما كفیل البائع یكون ملزما مثله بضمان العیوب الخفیة ویجوز للمشتري أن یرجع علیه بهذا الضمان طبقا أ

)1(.قررة في الكفالةللقواعد الم

الدائن بضمان العیوب الخفیة :ثانیا

یعتبر الدائن هو المشتري بضمان العیوب الخفیة وینتقل هذا الحق إلى الخلف العام و لو 

كما كان یرجع مورثهم و ینقسم ،جوز لورثته الرجوع بضمان العیب على البائعیمات المشتري 

.الضمان بینهم كل بقدر نصیبه في العین

هذا الحق أیضا إلى الخلف الخاص فلو أن المشتري باع العین المبیعة إلى مشتریان وینتقل 

أن دعوى ضمان العیوب الخفیة أيّ ،كان لهذا الأخیر أن یرجع مكان المشتري الأول على البائع

انتقلت من المشتري الأول إلى الثاني و من ثم یكون للمشتري الثاني لضمان العیوب الخفیة ثلاث

  .دعاوى

.298-297سابق، ص صمرجع سي یوسف زاهیة حوریة،1
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ي الدعوى التي استمدها من لمشتري الأول بضمان العیب الخفي أالشخصیة ضد ادعواه 

برم بینه وبین المشتري الأول و مدة التقادم فیها تسري من وقت أن تسلم أعقد البیع الثاني الذي 

ل على ا الدعوى غیر المباشرة وهي التي یرفعها باسم المشتري الأو إمّ ،المبیع من المشتري الأول

ا الدعوى المباشرة إمّ ،البائع وتسري مدة التقادم من وقت أن تسلم المشتري الأول المبیع من البائع

د نشأت من عقد البیع الأول فهي دعوى المشتري الأول نفسها ضد البائع بضمان العیب الخفي وق

)1(.برم بین البائع والمشتري الأولالذي أ

المطلب الثاني

التعرض والاستحقاقضمان

لإفادة منه بطریقة وا م هذا الأخیر بضمان ملكیة المبیععقد البیع في ذمة البائع التزایرتب 

لة بل ینشأ عن كل العقود الناقضمان لا یقتصر على عقد البیع فقط ،والالتزام بالهادئة و كاملة، 

بائع كل عمل یأتي منه ویعرف ضمان التعرض بأنه ضمان الللحق بعوض كالمقایضة والإیجار،

اع بالمبیع حرمانا كلیا أو جزئیا، دون أن یستند في نه حرمان المشتري من الانتفویكون من شأ

.ي حق یدعیه على المبیعإلى أ القیام به

ولذلك ینبغي التمییز بین ضمان التعرض الغیر،من البائع نفسه أو من والتعرض قد ینشأ

)2(.الغیرالشخصي وضمان التعرض الصادر من 

 .731-730صص سابق،الرزاق احمد السنهوري، مرجع عبد1
.146-145خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص ص2
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الفرع الأول

ضمان التعرض الشخصي

نحو بالمبیع على النه أن یعیق انتفاع المشتريیلتزم البائع بالامتناع عن أي عمل من شأ

لحقوق المتفرعة كحق أو یؤدي إلى سلب المشتري ملكیة المبیع كله أو بعضه أو اله، عدّ الذي أ

.مستحقا كله أو بعضه للغیریعالانتفاع، أو یجعل المب

ویشمل ضمان البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري كل عمل مادي وكل تصرف قانوني یصدر 

)1(.ستحقاق كلي أو جزئيویؤدي إلى إمنه

قیام شخص بتصمیم برنامج معلومات لشخص :الأمثلة عن التعرض الشخصيومن 

)2(.عادة التصرف فیه لشخص آخر منافسمعین ثم یقوم بإتلافه من خلال فیروس معین أو بإ

التعرض المادي: أولا 

غتصاب البائع وقد یكون مباشر كإالبائع إلى حق یدعیه،التعرض الذي لا یستند إلیههو 

وقد یكون غیر مباشر كما إذا تسبب البائع في أن تصدر جهة الإدارة المبیعة من المشتري،العین 

)3(.المبیعةقرار یحد من الانتفاع بالأرض 

التعرض القانوني:ثانیا

في مواجهة المشتري من ملكیة یقصد بالتعرض القانوني أن یدعي البائع حق على االمبیع

)4(.یع كله أومن بعض مزایاهالمب

.146سابق، صممدوح إبراهیم، مرجع  لداخ1
عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، 2

.248، ص2009
.128محمد حسنین،  مرجع سابق، ص3

.248عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص4
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ومثال عن ذلك أن یكون البائع لیس بالمالك الحقیقي، ثم یملكه بعد ذلك عن طریق التقادم المكسب 

عوى یطلب فیها استحقاق المبیع باعتبار أنه صار ملكه فإن هذا التعرض مثلا فإذا رفع البائع د

القانوني لا یجوز، وبذلك فإن ضمان البائع لتعرضه القانوني یفرض علیه أن یمتنع عن إدعاء أي 

.حق على الشيء المبیع

الفرع الثاني

شروطه و ضمان التعرض الصادر من الغیر

الصادر من الغیر ینصب من على المبیع كله أو على جزء منه كما یجوز التعرض 

ا بالزیادة أو الإنقاص في الضمان أو للمتعاقدان الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونیة وهذا إمّ 

رض للمشتري في یضمن البائع عدم التع'' :ق م ج371وهذا طبقا لنص المادة)1(،اسقاطه كلیا

كلیا أو في جزء منه سواء كان التعرض من فعله الشخصي أو من فعل یعالتمتع بالشيء المب

ویكون البائع له وقت البیع حقا على الشيء المبیع یعارض به المشتري،الغیر و الذي یكون

مطالبا بالضمان حتى و لو كان حق ذلك الغیر لاحقا للبیع بشرط أن یؤول إلیه من البائع 

)2(''.نفسه

ادة أن مقتضى التعرض أن البائع یمتنع عن كل فعل مادي أو من خلال هذه المیتضح 

ان التعرض صادرا منه أو من قانوني یعیق المشتري في حیازته للمبیع بعد تسلیمه له سواء ك

.الغیر

مقارنة، نصوص المطالعة، أعمال ملویا، منتقى في عقد البیع، دراسة فقهیة، قانونیة وقضائیة ثلحسن بن شیخ آ1

.370، ص2005تطبیقیة، دار هومة، الجزائر،
.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75مرأ 2
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نه له حقا قانونیا على المبیع یدعي أن ض القانوني الذي یصدر من الغیر بأفهو یضمن التعر 

ویضمن أیضا التعرض المادي الغیر أنه مالك المبیع،ن یدعي هذا بموجب تصرف سابق، كأ

)1(.الصادر من فعله هو

ات ویتولى تقدیم الخدمة نه وكیل إحدى الشركمن یدعي أالتعرض الصادر من الغیر، ومن الأمثلة

كان علیه أداء التعویض وإذا أخل البائع بهذا الالتزام في ذلك،ثم یتضح عدم أحقیتهللعملاء، 

)2(.ستحقاق الكلي أو الجزئين الأضرار التي تعرض لها بسبب الإلمناسب للمشتري تعویضا عا

أن یكون التعرض قانونیا : أولا

على المشتري ولا یلزم دعاء بحق یحتج بهالمتعرض إلى الإالتعرض الذي یستند فیههو 

حتى ولو كان هذا الإدعاء دعاء بهر ثابتا، بل یكفي مجرد الإأن یكون الحق الذي یدعیه الغی

.و یستوي في الحق الذي یدعیه الغیر أن یكون حقا عینیا أو حقا شخصیاظاهر البطلان،

ومثال عن الحق الشخصي حق المستأجر فإذا كانت العین المبیعة مؤجرة للغیر و كان الإیجار 

نتفاعه العین إلبیع وتعرض المستأجر للمشتري في نافذا في حق المشتري لثبوت تاریخه قبل ا

.مستندا إلى حقه كمستأجر كان هذا تعرضا یضمنه البائع

هو المالك وطالب دعاء الأجنبي بأنهني الذي یدعیه الغیر على المبیع إمثال عن الحق العی

تفاع أو حق نن یدعیه الغیر على المبیع أو حق إوقد یكون الحق العیني حق رهستحقاق المبیع، بإ

)3(.أو حق الحكررتفاقإ

في حین أن التعرض الصادر من الغیر عبر شبكة الانترنت، یمكن تصوره بمنع دخول سلعة 

.معینة إلى المشتري من قبل جهة الإدارة العامة

 .23ص) ، نس د،(دار الخلدونیة، الجزائر، في القانون التجاري الجزائري، عمار عمورة، العقود والمحل التجاري 1
.248سابق، صعصام عبد الفتاح مطر، مرجع 2
.353سابق، صسعد، مرجع نبیل إبراهیم3
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أن یكون التعرض فعلا:ثانیا

و الغیر هذا ن التعرض قد وقع بالفعل من الغیر،یتحقق ضمان البائع یجب أن یكو حتى 

وعلى هذا الأساس یقیم الدعوى لیس طرف في العقد، یدعي حقا على المبیعهو شخص أجنبي

فلا یكفي ذلك إما إذا لم یقع التعرض فعلا، بل كان هناك تخوف من وقوعه،.تريعلى المش

)1(.ق م ج371لتحقق الضمان طبقا لنص المادة 

أن یكون هذا الحق سابقا على المبیع:ثالثا

دعیه الغیر على الصادر من الغیر أن یكون الحق الذي یضمان البائع للتعرض لتحقق 

وهذا ما نص علیه المشرع )2(،ه موجود قبل البیع الصادر إلى المشترينّ المبیع حقا یدعى أ

حتى یتحقق : ه نّ ج السالفة الذكر التي یتضح منها أمن ق م 371الجزائري في نص المادة 

الحق الذي یدعیه الغیر على المبیع موجودا ضمان البائع للتعرض الصادر عن الغیر أن یكون

المبیع لم یثبت له إلاّ بعد البیع، و لم یستمده من البائعفلو ادعى الغیر أن حقه على .قبل البیع

)3(.لما كان البائع ملتزما بالضمان

المطلب الثالث

لكترونيان الأمان و السلامة في العقد الإ التزام البائع بضمان الصلاحیة وضم

أن كل العقود التي تتم أو تبرم عبر الانترنت تتم عن طریق عرض ذلك من المعروف 

في  لذلك نجد المشتري تواجهه صعوباتعلى شاشة الانترنت،المبیع أو المنتج بكل أوصافه

ذات المبیع بل على نموذج ن العرض غالبا مالا یتناولالتعرف والكشف عن المبیع، خصوصا وأ

كما )4(،ن یسلمه شیئا مطابقا وصالح للاستعمالق للمشتري على البائع  بأیترتب ح لذلك مصوّر

.477سابق، صالیاس ناصیف، مرجع 1
.648سابق، صالرزاق احمد السنهوري، مرجع عبد2
.483سابق، صالیاس ناصیف، مرجع 3
 .186-185ص ص ، مرجع سابق،لزعر وسیلة4



لتزامات البائع في العقد الإلكترونيإالفصل الأول                                                                  

31

لمنتج خال من كل یع أو ان خلال التزامه بالتسلیم ذلك المبیلتزم بعدم الإضرار بسلامته أو بأمانه م

)1(.نها أن تلحق ضررا بهعیب أو نقص من شأ

الفرع الأول

لكترونيالالتزام بضمان الصلاحیة في العقد الإ 

ن یسلم على عاتق البائع بأبضمان الصلاحیة في العقد الالكتروني هو التزام یقعالالتزام 

)2(.المبیع أو المنتج إلى المشتري صالح الاستعمال أو أن یسلم شیئا مطابقا له

لها دور ولاشك أن هذا الضمان یتمیز عن القواعد العامة في ضمان العیوب الخفیة التي لم تعد 

حیث یصعب إعمال الآلات والخدمات الحدیثة المعقدة،یة فعالة لمستهلك الأجهزة و في تقریر حما

طبیعة أمام الر على العمیلمن خلال إثبات شروط العیب الخفي، فغالبا ما یتعذّ  هذه القواعد

فضمان الصلاحیة یقیم قرینة ثبات طبیعة الخلل و معرفة أسبابه،إ المعقدة للمنتجات والخدمات،

على البائع ل راجع إلى وجود عیب في السلعة و من ثم یقع لالخلح المشتري على أنّ بسیطة لصا

ویمكن اللجوء إلى حیة إلى جانب ضمان العیوب الخفیة،كما یقوم ضمان الصلاعبء إصلاحه،

)3(.أي منهما إذا توافرت شروطه

لسنة ) 15(رقمالتوقیع الالكتروني العطار، البیع عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة في ضوء قانون،محمد حسن رفاعي 1

 .128ص ،2007، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة،2004
 .186-185ص لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص2
 .123ص محمد حسن رفاعي العطار، مرجع سابق،3
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الفرع الثاني

شروط الالتزام بضمان الصلاحیة

إن ضمان صلاحیة محل العقد للعمل لمدة معلومة یعد التزاما إتفاقیا بالضمان، یحدد نطاقه 

مما بالنص علیه صراحة ومعالمه التصرف القانون المنشئ له، فهو إذن ضمان اتفاقي لا ینشأ إلاّ 

ن إذا كان مدرجا في هذا ما یسهل إثبات هذا الالتزام بالضمایعد تسدیدا للضمان القانوني، 

نصوص العقد أو كان لدى المتعاقد قسیمة الضمان، ویشترط لإعمال ضمان الصلاحیة محل العقد 

:لمدة معلومة ما یلي

النص على الضمان في العقد: أولا

ه لا یقوم إلاّ نّ تفاقي فإیع لمدة معلومة هو ضمان إاعتبار أن ضمان صلاحیة المبعلى 

ویرد الالتزام بضمان الصلاحیة تفاق المنشئ له، ن نطاقه حدد بالابمعنى أبالنص علیه صراحة،

ولهذا نجد البائعون اعتادوا على إعطاء المتعاملین معهم قسیمةتفاق لاحق،إفي العقد ذاته أو في 

إثبات الخلل ویقع عبءالضمان یتحدد فیها الضمان، وتتضمن هذه القسیمة شروط معدة سلفا 

)1(.على من یتمسك به

الضمانالشيء محل :ثانیا

بضمان الصلاحیة یقع على المنقولات التي تحتوي على قدر من الحركة الذاتیة الالتزام 

و كل ما یحتویه من آلات و أجهزة معقدة ،وتكون الحكمة منه هو مواجهة التطویر التقني الحدیث

تفاقي ومن خلاله یمكن الاتفاق على ضمان سلع أخرى لالالتزام بضمان الصلاحیة هو ضمان إفا

.تحتوي على أي تعقید كالمواد الغذائیة

.185سابق، صلزعر وسیلة، مرجع 1
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تفاقي بمجرد حدوث خلل في المبیع و یكون في فترة الضمان مما الإ الضمانویتحقق 

ولكن قد یكتشف وجود عیب فیه وفي هذه الحالة یرتبط كل ،یؤدي إلى التأثیر في صلاحیته للعمل

على البائع بضمان الصلاحیة هنا یكون للمشتري خیار الرجوع،تفاقي والقانونيمن الضمان الإ

أو یطالبه بضمان العیب الخفي فیرد إلیه المبیع أو یطالبه بتعویض الضرر إذا ،فیطالبه بإصلاحه

)1(.كان العیب غیر جسیم

حدوث الخلل أثناء فترة الضمان:ثالثا

حسب وتختلف تلك الفترة،البائع صلاحیة المبیع لعمل خلال فترة زمنیة محددةیضمن 

یضمن البائع ،وهي تتراوح عادة بین ستة أشهر إلى عامین أو أكثرطبیعة الجهاز والمنتج له،

ویتحدد مدة الضمان بعدة عوامل منها ما یرجع إلى طبیعة لها كل عطل أو خلل یقع بالمبیع، خلا

للتأكد من ومنها ما یتعلق بإرادة المشتري كتجربته أو فترات استخدامه،ره الإفتراضيكعمالشيء،

ریان هذه المدة بوقتویبدأ س، ستفادة من فترة ضمان أطولكما یمكنه الإمدى صلاحیة المبیع،

ولا یعفى البائع من الضمان رة الضمان تسري من تاریخ التسلیم،ن فتا إذا تأخر التسلیم فإأمّ العقد،

)2(.إلا بإثبات خطأ المشتري بعدم إتباع التعلیمات

ارتباط الخلل بصناعة المبیع :رابعا

الشركة ة أن مسؤولیة اریتجت الضمان التي تصدرها الشركات المن نص شهادایتضح 

وتسمى أیضا العیوب ار في حالة وجود عیب في التصنیع،تنحصر في إصلاح وتغییر قطع الغی

ن الخللضمافتعبر هذه الصیغ المختلفة عن نفس المعنى و هوعیوب الصناعة،أو  المصنعیة

ن لك فإلذ ن الضمان لا یغطیه،لخلل خارجیا فإا إذا كان سبب امّ المبیع نفسه، أالراجع إلى 

ستخدام أو الإهمال أو مخالفة التعلیمات أو ستبعد راحة كل ما ینجم عن سوء الإشهادات الضمان ت

صیانة الشيء یع للعمل یضمن فقط خطأ المنتج في ن ضمان صلاحیة المبقاهرة، لذلك فإالقوة ال

.185، ص، مرجع سابقةلزعر وسیل1
.185، صمرجع نفسه2
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وهو ما جعل القضاء والتشریع الفرنسي یذهب إلى التشدید في مسؤولیة المنتج تجاه المستهلك 

والتوسع في فكرة الضمان الواجب على المهني مع تضیق ورقابة الشروط المحددة للضمان أو 

)1(.المسقطة له

الثالثالفرع 

أنواع ضمان الصلاحیة

الضمان القانوني :أولا

یع والمطالبة بالتعویضات الكاملة أوالقانوني یستطیع المشتري رد المبالضمانإذا كان 

الاحتفاظ بالمبیع وطلب التعویض عن العیب و إنقاص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر بسبب

ن المشتري یحتفظ بالمبیع م، أما إذا كان العیب غیر جسیم فإالعیب، هذا في حالة العیب الجسی

)2(.عما أصابه من ضرر بسبب العیبویحصل على تعویض 

الضمان الإتفاقي:ثانیا

ومن ثم إعماله یتمثل في إصلاح ي یتبلور في صلاحیة المبیع للعمل،الضمان الإتفاقإن 

)3(.الخلل واستبدال الأجزاء المعیبة بأجزاء جدیدة

.185، صلزعر وسیلة1
.185، صمرجع نفسه2
.185، صنفسه3
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الرابعالفرع 

الالتزام بضمان الأمان والسلامة في العقد الالكتروني

الالتزام بضمان الآمان والسلامة حدیث النشأة ذو طبیعة خاصة والتزام یقع على یعتبر

مان الأمان والسلامة في عاتق البائع ومن خلال هذا سنتناول في هذا الفرع تعریف الالتزام بض

.وأخیرا الطبیعة القانونیة للالتزام بالسلامةلكتروني مع خصائصه و شروطهالعقد الإ

زام بضمان الأمان والسلامة في العقد الالكترونيتعریف الالت: أولا

ن یوفر كل الضمانات في كل منتجاته التي یحمي بها ام یقع على عاتق البائع بأالتز هو 

الأفراد الذین یحتمل أن تتعرض سلامتهم البدنیة للخطر بسبب منتجاته أو الخدمات التي یقدمها 

)1(.ن هذا الضمان الذي التزم به البائع یحقق الأمان للمستهلكوإ ،التي تعرض في الأسواق لهم أو

من القانون المتعلق بحمایة  10و 09نص علیه المشرع الجزائري في المادتین ولقد   

یجب أن تكون :"منه على أنه9حیث نص في المادة)2(،03-09المستهلك و قمع الغش تحت رقم 

ر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المنتظر المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوف

منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادیة 

.للاستعمال والشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین ")3(

میة إلزا یتعین على كل متدخل احترام'':من ذات القانون فقد نصت على أنه10أما المادة

:أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك فیما یخص

.213، ص2010، 41، العدد مجلة الشریعة والقانونأسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني، 1

08، صادر بتاریخ 15ج ج، عددبحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر یتعلق2009فیفري25مؤرخ في،03-09رقمأمر 2

.2009مارس 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون "دراسة مقارنة"لقواق حوریة، حمایة المستهلك في عقد البیع الالكتروني، 3

2015جامعة العقید آكلي محند أولحاج،  البویرة، العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة،

 .84ص
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.ممیزاته وتركیبه، وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته-

.تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات-

واسمه، والتعلیمات المحتملة الخاصة لاستعماله، وإتلافه وكذا كل عرض منتوج-

.الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج

''.فئة المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة أطفال-

الغش  من خلال هاتین المادتین نستنج منها أن المشرع الجزائري أراد فیها حمایة المستهلك وقمع

.خاصة المتعلقة بصحته من خلال وضعه له قواعد وقائیة

لكترونيمان الأمان والسلامة في العقد الإ لالتزام بضخصائص ا:ثانیا

:إن التزام السلامة یتمتع بخاصیتین هما

 الخ...أجنبیةمر بجمیع أنواع المنتوجات وطنیة،إذا یتعلق الأ:نه التزام عامأ-

ي فرعي یفرض على المدین عدم خلق نه التزام تعاقدإذا أ: خاصةأنه التزام ذو طبیعة -

المتضررمخاطر تمس بسلامة الأشخاص، ویشترط أن یكون الضرر اللاحق بالمتعاقد

وفي غیر ذلك فالمسؤولیة المدنیة :ناتج من احد الالتزامات الناشئة عن العقد)المستهلك(

)1(.تكون تقصیریة

والسلامة في العقد الالكترونيلأمانشروط ضمان الالتزام با:ثالثا

حد المتعاقدین وجود خطر یهدد سلامة أ-

ن الشخص یقدم على ن الأمان والسلامة مهنیا، وذلك لألتزام بالضماأن یكون المدین بالا-

علم منه طمئن لسلامته ویمنحه الثقة كونه أالتعاقد مع من هو مهني دون حذر فیجعله م

بمحل العقد

.85، صسابقلقواق حوریة، مرجع1
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ویراد من ذلك على سلامة أحد المتعاقدین موكلا للطرف الآخر،اظ أن یكون أمر الحف-

تحت الهیمنة الاقتصادیة )العمیل(الخضوع الاقتصادي الذي یفرضه وقوع المشتري

وهذا  یه أن یملي شروطه على المستهلكین،الذي أصبح في مركز یستطیع ف)المعلن(للبائع

.على المنتوجات أو الخدماتالخضوع یأتي لعدم قدرة المستهلك على الاستغناء 

ن المضرور یستطیع رفع دعواه بطلب توافرت هذه الشروط وحصل الضرر، فإومنه متى -

نه یمكن للمنتج التخلص من لاث سنوات من تداول المنتوج إلاّ أالتعویض خلال ث

المسؤولیة وذلك بإثبات أن المنتج المبیع غیر مخصص للتداول أو أن العیب قد اصاب

المنتج أثناء الشحن أو التفریغ أو التخزین، أو بإثبات أن المعرفة العلمیة القائمة وقت 

الإنتاج لم تسمح بإكتشاف العیب، ویمكن الإعفاء كذلك بإثبات أن العیب قد نشأ عن 

مطابقة المنتج للقواعد التشریعیة الآمرة، كما یمكن الإعفاء طبقا للقواعد العامة بإثبات 

ي كقوة قاهرة أو الأخطاء المضرور كما لا یجوز الاتفاق من الإعفاء من هذه السبب الأجنب

)1(.المسؤولیة

الطبیعة القانونیة للالتزام بالسّلامة:رابعا

تحدید طبیعة الالتزام بالسلامة حیث انقسموا فیما بینهم إلى عدة اختلف الفقهاء في

:اتجاهات على النحو التالي

:تجاه الأولالإ -

التزام بتحقیق نتیجة وهي ضمان لامة هو التزام بتحقیق نتیجة وهيبالسالالتزام بأن یرى 

.للمستهلك سلامة جسمه وصحته

.185لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص1
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:تجاه الثانيالإ -

یمیز بین السّلع أو المنتجات الذي یكون فیه دائما الالتزام بالسلامة هو التزام بتحقیق نتیجة 

عندما یمنح المستهلك عنایة شخصه أو ماله كلیا وبین أداء الخدمات التي قد یكون بتحقیق نتیجة 

لمقدمي الخدمات، وهو فاقد بذلك اتخاذ أي إجراء أو مبادرة من تلقاء نفسه، وقد یكون الالتزام ببذل 

.عنایة عندما تكون للضحیة دور في التأثیر عل طبیعة مسؤولیة مقدمي الخدمات

:تجاه الثالثالإ -

لكتروني لا یمكن اعتباره التزاما زام بسلامة المستهلك الإأن الالتیذهب جانب من الفقه إلى

.ببذل عنایة إنا هو أكثر من ذلك

:تجاه الرابعالإ 

یرى جانب آخر من الفقه أنه اقل من الالتزام بتحقیق نتیجة لأنه لإثبات مسؤولیة البائع لا 

ى رجوع الضرر إلى یكفي للمستهلك أن یثبت أنّه قد أصابه الضّرر، بل یتعین إقامة الدلیل عل

عیب أو خلل في الصّنع أكسب السلعة وصف الخطورة وجعلها سببا للضّرر، فمثلا في عقد البیع 

الالكتروني نرى أن البائع ملزم بتحقیق نتیجة بصفة مطلقة، ویلتزم بضمان سلامة المستهلك 

یق نتیجة، وأقوى من الالكتروني دون الحاجة للقول أن التزامه في هذا العقد هو دون الالتزام بتحق

.الالتزام ببذل عنایة

فقد یكون الخطر المهدّد بسلامة المستهلك متعلق بالتعامل مع مواد خطرة بطبیعتها كمواد 

تصلت بعوامل خارجیة التي تؤثر على المنتج إذا ما إالنفط السّامة، أو أشیاء بعد خروجها من ید

وقد تكون المواد المبیعة من الحرارة فتنفجر،یمكن أن تتخمرخواصها، كالمشروبات الغازیة التي 
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خطرة في ذاتها، ومن ذلك جهاز التلفزیون الذي یحتوي على عیب في الشاشة الخاصة به، وینفجر 

)1(.في وجه المشاهدین والتي بسبب عیب فیها

، العقود الالكترونیة وحمایة المستهلك، بحث لنیل شهادة الماجیستر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة إسماعیل قطاف1

.62، ص2006الجزائر، الحقوق، جامعة 
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حیث یرتب هذا العقدللجانبین،لكتروني هو عقد ملزم الإمن السائد أن خصائص العقد 

فإنه بالضمان وكذا الالتزاموبما أن البائع یلتزم بالتسلیمالتزامات في ذمة طرفي العقد،كترونيلالإ

وما یقع على عاتق ت البائع،التزاماتقابلة التزاماتبعدّ بالمقابل یلتزم المشتري بدوره هو الآخر 

كما أصبح خدمة المتفق علیها أثناء التعاقد،السلعة أو الالمشتري هو أنه یلزم علیه القیام بدفع ثمن

ئل حدیثة في تحصیل الثمنظهور وساالطرق التقلیدیة إنما تعداه إلى  یقتصر علىدفع الثمن لا 

.لكترونيالتي یتم من خلال إبرام العقد الإللوفاء عبر شبكة الانترنت ذاتها وذلك بطرق جدیدة

مبلغ من  إذنلكتروني فهو عقد البیع الإم بدفع الثمن یعد ركن جوهري في وبما أن الالتزا

المبحث (في سنتطرق إلیهالمشتري وهذا نظیر الحصول على محل العقد وهذا ما م بهتز النقود یل

السلعة أوثمن لتي بموجبها قد استوفى المشتري لكتروني اكما سنتناول أهم وسائل الدفع الإ.)الأول

).المبحث الثاني(الخدمة التي حصل علیها من طرف التاجر
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المبحث الأول

للدفع الإلكترونيطار القانوني الإ

المتعاقد فیلتزم لى عاتق الأطراف المتعاقدة،لكتروني یرتب الالتزامات عالبیع الإعقد تنفیذ 

هناك لكترونيالعقد الإففي  بالثمن،الوفاء  وهو مقابل معینبتقدیم سلعة أو منتج أو خدمة نظیر 

ومن هذه الالتزامات ،شتريمجموعة من الالتزامات تقع على عاتق البائع وأخرى تقع على ذمة الم

یستوجب أو الخاص بشكل العرف العام ما یتم النص علیها صراحة في العقد ومنها ما یرفضها

.المثول لهاحترامه ولزوم

مقابل الثمنلتزام بالدفعا هالالتزامات التي تقع على عاتق على وهنا ستقتصر دراستنا

لال دراسة تقدیم مفهوم بالدفع یقتضي من خهذا  وبناءا على،حصوله على خدمة أو سلعة

.لكترونيالدفع وكذلك أهمیة الدفع الإلكتروني وبیان زمان ومكان دفعه مع خصائصالإ

المطــلب الأول

لكترونيالتزام المشتري بالدفع الإ 

وهذا الالتزام یتمیز ،الالتزام بالدفع الثمن یعد التزام رئیسي یقع على عاتق المشتري

وبالتالي فإن أداء به،من حیث طریقة الوفاء ،ي عقد البیع المبرم عبر الانترنتبخصوصیة ف

ودفع الثمن في العقود تحل محل النقود،بالنقود أو بواسطة وسیلة أخرى الثمن یمكن أن تكون

المبرم عبر شبكة الانترنت تتطلب التعامل به في البیئة الكترونیا  ولذلك استدعى الأمر إلى القیام 

هذا  وهذا ما سنتناوله في)1(،لكترونیةالإوسیلة دفع الثمن تتلائم مع طبیعة التجارة  البحث عن بال

 في الالكتروني مع زمان ومكان دفعهالمطلب حیث سنتطرق في الفرع الأول إلى مفهوم الدفع

فیه لثالث سنتناول لكتروني وكذلك في الفرع االإ نقوم بتحدید خصائص الدفعثم الفرع الثاني

.لكترونيشروط الدفع الإ

.162بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص1



المشتري في العقد الإلكترونياتلتزاماالفصل الثاني                                                                

43

الفرع الأول

لكترونيمفهوم الدفع الإ 

مما أدى ،لكتروني یعد من الوسائل المبتكرة إثر التطور التكنولوجي للمعلوماتیةإن الدفع الإ  

بالأطراف المتعاقدة إلى الأخذ بهذا النوع من الدفع كونه یولد الثقة والطمأنینة لدى المتعاملین بها

.لكتروني مع زمان ومكان دفعهالفرع سنعرض فیه تعریف الدفع الإ ذاومن خلال ه

لكترونيتعریف الدفع الإ : أولا

لكتروني یتمثل على عاتق المشتري، وهذا الدفع الإلكتروني هو التزام بالوفاء یقع الإالدفع  

على  الآخیرفي ذلك المبلغ من النقود الذي یلتزم به المشتري بدفعه للبائع مقابل حصول هذا 

)2(.دفع الثمن من بین الالتزامات الجوهریة التي تقع على عاتق المشتريویعتبر الالتزام ب)1(المبیع،

:ما یليمنها على الدفع والتي نصت على 45في المادة 1980أوردت اتفاقیة فیینا ولقد 

مطلوبة بموجب العقد أو یتضمن التزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما یلزم واستفاء الإجراءات ال''

''بموجب القوانین والأنظمة الواجبة التطبیق من اجل تسدید الثمن

وبالرجوع إلى قانون التونسي نجد أن المشرع التونسي اكتفى بوضع تعریف لوسیلة الدفع 

)3(.وهذا بتحدید في الفصل الأول من القانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسيلكترونيالإ

لكتروني، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب قارة مولود، خصوصیة التعاقد الإ1

.103، ص2012البلیدة،
تخصص قانون :أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوقلكترونیة عبر الانترنت،مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإ2

  .140ص ،2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الأعمال
لكتروني هي وسیلة التي تمكن وسیلة الدفع الإ'':نّهي فقد عرف الدفع الإلكتروني على أبالنظر إلى المشرع التونس3

.''یات الدفع المباشر عن بعد عبر الشیكات العمومیة للاتصالاتصاحبها من القیام بعمل
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من القانون النقد والقرض على تعریف وسائل 69بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة أما

مهما أموالالتي تمكن كل شخص من تحویل  الأدواتتعتبر وسائل الدفع كل '':الدفع كما یلي

)1(.''التقني المستعملالأسلوبیكن السند أو 

فقد تضمن المتعلق بالقانون التجاري  02- 05 رقم إلى التعدیل الأخیر في القانونوبالعودة 

24مكرر543و 23مكرر543الموادالإشارة إلى بطاقات السحب والدفع فيمنهالفصل الثالثفي 

)2(.لكترونيا الأسلوب من الدفع أيّ الدفع الإینظم هذتشریعيوعدا هذه المواد لا یوجد نص

لكترونيزمان ومكان الدفع الإ :ثانیا

لكترونيالدفع الإ زمان -1

وهذا طبقا عند التعاقد مباشرة وبدفعة واحدة،لكتروني الأصل فیه یتم الثمن في العقد الإدفع 

یكون ثمن المبیع مستحقا '':ق م ج كما یلي388یعة العامة التي تنص في المادة لقواعد الشر 

)3(''.بغیر ذلكفي الوقت الذي یقع فیه تسلیم المبیع، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي 

لكتروني یكون زمان الوفاء بالثمن في العقد الإهذه المادة یتضح لنا أن تحدیدومن خلال 

)5(.بعد التعاقد أو أو أثناءویكون ذلك التحدید إمّا قبل التعاقد)4(.العقد أطرافواتفاق  إرادةحسب 

مؤرخ 04-10معدل ومتمم، بموجب أمر رقم، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت 26مؤرخ في ، 11-03أمر رقم 1

  .2003أوت27، صادر بتاریخ52، ج ر، عدد 2010أوت 26في
والمتضمن قانون 1975سبتمبر26مؤرخ في  59- 75رقم ، یعدل ویتمم الأمر2005فبرایر 6مؤرخ في 02-05أمر رقم2

.2005فبرایر9، الصادر في11ت ج، ج ر ج ج، عدد
.سابقمرجعالمتضمن القانون المدني، 75/58أمر رقم3

.166، صمرجع سابقبلقاسم حامدي،4

)د، س، ن(باجي مختار، عنابة، الحقوق، جامعة كلیة ،مجلة العلوم القانونیةقادري عبد المجید، الوفاء الالكتروني، 5

  .159ص
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هذا  وإن وجد إلى العرفهذا الاتفاق على زمان الوفاء یرجع الطرفان حالة عدم وجودوفي 

ن لم یوجد اتفاق أو عرف فالقاعدة هي أن یكون الثمن مستحقا الوفاء في فإ. الأخیر وجب إتباعه

)1(.الذي یسلم فیه المبیع الوقت

الحصول لكترونیة التاجر فیها دائما یحرص ویرغب فيالناحیة العملیة في التجارة الإومن 

أي في  ري وقت انعقاد العقد،للمشتالسلعة التي باعهامقابل خدمة التي قدمها أوعلى الثمن

)2(.فیها المستهلك إیجابه على الشبكةالتي یصدراللحظة

لكترونيمكان الدفع الإ -2

عدم التحدید یلجأوفي حالة إرادة الأطراف،لكتروني إلى الثمن في العقد الإیعود مكان الدفع

وفي . أو مكان التصرفأو مكان وجود المال،,المدینموطن إلى تحدید مكان الدفع إما یكون 

التاجرون إلى أن مكان الدفع یكون عنوانالأطراف یلجأة التعاقد عن طریق شبكة الانترنت،حال

بیعثمن الیدفع'':نّهعلى أمن ق م ج 387حیث نصت المادة)3(.أو في المكان الذي یتفقان علیه

   ذلكیقضي بغیر ما لم یوجد اتفاق أو عرفمكان تسلیم المبیعمن

به في المكان الذي یوجد المبیع وجب الوفاءثمن المبیع  مستحقا وقت تسلمیكن فإذا لم

.''لمشتري وقت استحقاقه الثمنل فیه موطن

حالتین فالأولى هي حال خلال هذه المادة یتضح لنا أن لتحدید مكان الدفع الثمن توجدومن 

ن بشأانیة فهي حالة وجود اتفاق أو عرف مّا الحالة الثأو عرف بشان مكان الوفاء أاتفاق انعدام 

.مكان الوفاء

  .166ص بلقاسم حامدي، مرجع سابق،1
  .159ص قادري عبد المجید، مرجع سابق،2
  .160ص مرجع نفسه،3
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ن مكان الوفاء  حالة انعدام اتفاق أو عرف بشأ-أ

ق م 387المادةوجود اتفاق أو عرف مخالف حول مكان الدفع الثمن فقد أوجبت حالة عدمفي 

نظرا لارتباط الالتزام بتسلیم المبیع بالالتزام بدفع الثمن فان مكان الوفاء لیس  هفي هذا الصدد أن ج

التي 57مادتها وهذا ما ذهبت إلیه اتفاقیة فیینا الدولیة في)1(.موطن المدین لكن مكان التسلیم

)2(.تحدثت حول مكان الدفع الثمن

الذكر  ةالسالف387/2في المادة ئري قد نص إلى القاعدة العامة نجد أن المشرع الجزاوبالعودة 

الوفاء  نأو أنه مؤجل بخلاف تسلیم المبیع، فإنه إذا لم یكن الثمن قبل تسلیم المبیع بزمن معینأ

)3(.بالثمن یتم في المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

ن مكان الوفاءحالة وجود اتفاق أو عرف بشأ - ب

ن مكان الوفاء فیجوز الاتفاق على أن یكون الوفاء عرف بشأأمّا في حالة وجود اتفاق أو 

یتفق علیه آخرالمشتري أو في مكان بل یجوز في موطنتسلیم المبیع،بالثمن لیس في مكان

وذلك  بالثمن عند الموثق المحرر للعقدیتم الوفاءأینكما هو الحال في البیوع العقاریة،الطرفان،

)4(.الضابط العمومي الذي حرر العقدالدفع الثمن یكون لدى

الفرع الثاني 

لكترونيخصائص الدفع الإ 

لكتروني بعدة خصائص تساهم في تسهیل تنفیذ الالتزام بالدفع، وتتمثل هذه یتمتع الدفع الإ

:الخصائص فیما یلي

  .167صبلقاسم حامدي، مرجع سابق، 1
یتم الوفاء بالثمن في مؤسسة البائع وإذا كان من الواجب الوفاء به مقابل '':الدولیة فقد نصتبالنظر إلى اتفاقیة فیینا2

.''ففي مكان هذا التسلیم,تسلیم البضائع
  .168ص بلقاسم حامدي، مرجع سابق،3
.سابقالمتضمن القانون المدني، مرجع 75/58مرمن الأ1مكرر324راجع المادة 4
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ةمن حیث طبیع: أولا

لأنه یتم عبر شبكة الانترنت فأطراف العقد فیه لا لكتروني یتسم بطبیعة دولیة،فع الإالد  

نهم عن بعد عبر هذه ذلك العقد فیما بیإبرامتلتقي مادیا على مائدة المفاوضات واحدة إنما یتم 

لكتروني تستجیب لمثل هذه المعاملات الدولیة باعتبارها من ن وسیلة الدفع الإ، لأبوتیةالشبكة العنك

بر شبكة الانترنت وفقا ویكون ذلك بإعطاء أمر الدفع ع)1(،دبین الوسائل التي تتم عن بع

بفضل وسائل الاتصال كل ذلك )2(،لكترونیة تسمح بالاتصال المباشر بین طرفي العقدللمعطیات إ

والنقود التي یتم لكترونیة،لإعبر تبادل المعلومات االلاسلكیة فالدّفع یتم إذن من خلال المسافات 

لكتروني یمكن أن تكون مخصصة سلفا لمباشرة المعاملات عن طریق الدفع الإسویة من خلالها ت

)3(.هذا الغرض بحیث أن الدّفع لا یتم إلاّ بعد الخصم من هذا المبلغ

ةمن حیث كیفی:ثانیا

نقدیة یتضمنها كارت به ذاكرة قیمة وهي خلال استخدام النقود الإلكترونیة،یتم  الدفع من 

4.عملیات التبادل على إدارة التي تهیمنأو الذاكرة الرئیسیة للمؤسسةرقمیة

لكتروني جهة التي تقوم على خدمة الدفع الإ ال حیثمن:ثالثا

التعامل یتیح الدفع بهذه یترتب على هذه الطبیعة استلزام تواجد نظام مصرفي لدى طرفي 

نها أن توفر ت التي تتم عن بعد والتي من شألیامثل هذه العمبإدارةي توافر أجهزة تقوم الوسیلة، أ

غیرها من وأیضادور یرتبط بصفة أصلیة بالبنوك،التي لها ثقة لدى المتعاملین بهذه الوسیلة،ال

والشبكة التي یتم من خلالها هذا الدفع إنشائها لمباشرة هذه المهمة،التي قد یتم المنشآت

ة الجدیدة دار الجامعاعد المعلومات عبر شبكة الانترنت، عقد الاشتراك في قو ،حمد الاباصیريفاروق م1

  .100ص ،2002للنشر،الإسكندریة،
  .185ص لزعر وسیلة، مرجع سابق،2
  .100ص فاروق محمد الأباصیري، مرجع سابق،3
  .185ص ، مرجع سابق،وسیلة لزعر 4
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وهذا   Mono- Fournisseurالتعاقد  أطرافلكتروني یمكن أن یكون الاتصال مقتصرا على الإ

)1(.الأطرافیفترض تواجد معاملات وعلاقات تجاریة ومالیة سلفا بین 

من حیث وسائل الأمان الفنیة:رابعا

نها أن تحدد المدین الذي یقومفنیة من شأأمانلكتروني یكون مصحوبا بوسائل الدفع الإ  

لذلك فان فرصة )2(یتم من خلال فضاء معلوماتي مفتوح،فالدفع  یستفید منه،والدائن الذيفع،بالد

الدفع وصحیح أن الخطر متواجد عند لكتروني تكون قائمةالدفع الإ أثناءالسطو على رقم البطاقة 

ستقطب العدید ولكنه أكثر حدوثا على شبكة الانترنت باعتبارها فضاء تلكتروني بغیر الانترنت، الإ

نه یكون مصحوبا بوسائل أمان فنیة من شأنها أن لأجل هذا فإ،العالم أنحاءفي  الأشخاصمن 

عن لأجل هذا فإنها تتسم بطریقة مشفرة بالدفع والدائن الذي یستفید منه،تحدد المدین الذي یقوم

.webالویببرنامج معد لهذا الغرض بحیث لا یظهر الرقم البنكي على شبكة طریق استخدام

قوم بهذه ب علیها مما یسهل الرجوع علیه، وتعمل أرشیف للمبالغ التي یتم سحیتم  اكم

وهذا من شأنه أنه یوفر الثقة بین أطراف التعامل .لكترونية الجهة التي تقدم خدمة الدفع الإالمهم

)3(.لكترونیةسائل الدفع التي تیسر التجارة الإویضمن فعالیتها الأكیدة كوسیلة من و 

الفرع الثالث 

لكترونيشروط الدفع الإ 

ملات التي تتم عبر من توافرها ولذلك من أجل تسویة المعاشروط لابدللدفع الالكتروني 

:وهذه الشروط تتمثل فیما یليشبكة الانترنت،

  .101ص فاروق محمد الأباصیري، مرجع سابق،1
  .185ص ، مرجع سابق،وسیلة لزعر 2
  .103- 102ص ص فاروق الأباصیري، مرجع سابق،3
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و في القانون التجاري (لكترونيوتنظم أحكام الدفع الإبیئة تشریعیة ملائمة تقرّ توفیر -1

)1(.)المصرفي

حیث أن في المعاملات التقلیدیة لا لكترونیة،مة السلع في البطاقة الإیعطي قیتوفیر رصید-2

شخص الحصول على خدمة دون أن یكون له نقود خاصة إذا كان الدفع نقدا لأيیمكن 

نه یملك له وثائق مزورة یعتقد فیها على أبینما یمكن التحایل على البائع وذلك بتقدیم

وهذا عكس التعامل بالبطاقات الالكترونیة حیث من الصعب .السلعةرصیدا یغطي قیمة 

تستطیع التأكد من رصید الأخیرةعلى التاجر كون أن هذه على المستهلك أن یتحایل

)2(.قدرته على اقتناء تلك السلعة أو عدمالمستهلك لمعرفة قدرته على الشراء 

أموالهي حصول التاجر على أ ،الأمواللكتروني أن یكون ضمانة لحمایة لابد للدفع الإ-3

أخرىوهذا من طرف الشركات المصدرة للبطاقة النقدیة كذلك من جهة ،المستحقة دون نقصان

ن المعاملة المشروع فیها خاصة وألابد من حمایة المستهلك من الاختلاس أو التصرف غیر 

یستغلونها آخرین أطرافلكترونیا مما قد یؤدي إلى تسرب معطیات البطاقة إلى تمت إ

)3(.خاصة لأغراض

المطلب الثاني

لكتروني مضمون الدفع الإ 

طریق  وذلك عن ،لكترونیة بأنها عملیة ترویج وتبادل السلع والخدماتالتجارة الإتعرف 

كان الدفع والسداد فبعدما)4(،استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجیا بتبادل المعلومات وذلك عن بعد

  .211ص قانون المدني الجزائري، دار هومة، عین ملیلة، الجزائر،وسیلة اثبات في المناني فراح، العقد الإلكتروني،1

خرج  لنیل شهادة ماستر في مذكرة تي،لكترونلمدنیة لمستعملي بطاقات الدفع الإالمسؤولیة اوامري فطیمة الزهراء،2

الخاص تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، شعبة القانون الحقوق،

  . 20-19ص ص ،2015بجایة، 
  .20-19ص ص وامري فطیمة الزهراء، مرجع سابق،3
  .109ص سمیر دنون، مرجع سابق،4
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لإلكترونیة یتم عن طریق الدفع أصبح مع التطور التجارة اتقلیدیة،مالیة بطرقیكون عبر أوراق 

نقل  مع مستجدات المجتمع، حیث أن معظم الدول وهذا إن لملكتروني بطریقة حدیثة تتلائمالإ

.لكترونيالدفع الإ جمیع الدول العالم تستخدم طریقة

وكذلك  )فرع الأولال( في لكترونيدفع الإطبیعة القانونیة للالبتحدید ومن هذا المنطلق نقوم 

لكتروني سنتناول أهمیة الدفع الإثمّ )الثانيالفرع (لكتروني في ى مزایا وعیوب الدفع الإسنتطرق إل

)1(.)الثالثالفرع (في 

الفرع الأول

لكترونيطبیعة الدفع الإ 

السلعة والخدمة، والدفع الإلكتروني حدیثة للوفاء بالثمن مقابلالدفع الإلكتروني هي طریقة

نتج عن التطور التكنولوجیة المعلوماتیة، لذلك أصبحت هذه الطریقة أكثر استعمالا في وقتنا 

.الحالي ،ومن هنا سنعرض طبیعة الدفع الإلكتروني

لكتروني من حیث المبدأالدفع الإ : أولا

ومن الناحیة القانونیة لعة أو خدمة،ل مقابل اقتناء سلكتروني هو تقدیم مبلغ من ماالدفع الإ

ولیس المدین الأصلي هو الذي یلزم بالدفع الدین نقضاء التزام المدین لدى الدائنفهي وسیلة لإ

لكتروني هو الاسم دفع الإویرى القانونیون أن الوم غیر المدین الأصلي بدفع الدین،فیمكن أن یق

ومن خصوصیات الدفع الالكتروني هو لأخرىا الأنواعمن بینالمقدم لنوع من الدفع الطبیعي

من خلال العملیة كلها أو جزء منها تتمي تكون بدورها میكاینزم أو وسیلةاستعمال خاصة الت

.لكترونیةوسیلة إ

  .109صسابق، مرجع،سمیر دنون1
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عبر شبكة الانترنت حیث أن مصلحة على سبیل المثال حمایة مصالح المتعاملیننجد 

)1(.مین استحقاقه لدینهالشبكة وحمایة البائع بتأریق المشتري هو حمایة دفعه الثمن عن ط

لكتروني من حیث الأطراف الدفع الإ :ثانیا

دافها وتنفیذ التزامات لكتروني عبارة عن تقنیة معقدة وهي تسعى لتحقیق أهیعتبر الدفع الإ

ذه التقنیة التي تتم عبر دعامات بما یستوجب تدخل أطراف أخرى لخصوصیة همستعملیها

)2(.التاجرثلاثة أشخاص المتمثلین في البنك، المشتري ووالتي یشترك فیها،ةلكترونیإ

البنك أو المؤسسة المالیة المقدمة لخدمة البائع-1

ترونیة لكددة وهي التي تتولى المعاملات الإوهي تلك التي تمنح العمیل البطاقة بشروط مح

لكترونیة هو البنك أو المؤسسة مالیة فالوسیط المالي في العقود الإلكتروني،الأخرى كالشیك الإ

.وهي تتولى نقل الثمن من المشتري إلى البائع في عقد البیع

:لكترونیةمرخص له باستعمال وسائل الدفع الإ المشتري ال-2

 أو العمیل الذي یحصل على البطاقة لاستخدامها فیما بعد في الوفاء بقیمة مشتریاتههو     

.من أجهزة الصراف الآليللسحب

لكترونیةرخص له التعامل بتقنیات الدفع الإ التاجر الم-3

بینه وبین المؤسسة هو الذي یقبل التعامل بالبطاقة مع العمیل بناء على اتفاق مسبق 

.مصدرة البطاقة

واقد یوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود 1

  .21-20ص ص معمري، تیزي وزو،
  .22ص مرجع نفسه،2
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الفرع الثاني 

  يلكترونفع الإ یا وعیوب وسائل الدمزا

لكترونیة تعلق بكل من حامل وسیلة الدفع الإمزایا وعیوب تلوسائل الدفع الالكترونیة إن 

.ومصدرها كذلك التاجر الذي یتعامل بها، وفیما یلي سنعرض هذه المزایا والعیوب

لكترونيمزایا وسائل الدفع الإ :أولا

:وعة سنقوم بالذكر أهمّها كما یليلكتروني مزایا عدیدة ومتنللدفع الإ

:لحاملهابالنسبة-1

هذه البطاقات عدید من المزایا بالنسبة لحاملها حیث أنها سهلة الاستخدام كما أن تحقق 

علاوة على ذلك فإن حامل البطاقة الائتمانیة لأمن بالنسبة للنقود الورقیة،هذه البطاقات تحقق ا

كما لها إلى أجل معین،من البنك أو الشركة المصدرة ها هم الذین یستفیدون من الافتراضوغیر 

عن طریق الهاتف بمجرد ذكر رقمها من إبرام صفقة شراء فوریةهذه البطاقة تمكن حاملها أن 

)1(.الخ...إضافة إلى ذلك فهذه البطاقة الائتمانیة تمكن حاملها لإثبات الهویة عند السفر 

بالنسبة للتاجر-2

البطاقات تعطي للبائع أكثر أمنا أقوى ضمانا فضلا على ذلك قد یؤدي إلى زیادة  إن هذه

، حیث أصبح عبء متابعة دیون الزبائن على البنوك والمؤسسات المصدرة لتلك المبیعات

)2(.البطاقات، كون البائع بعید عن تحمل هذا العبء فهي تعتبر ضمان لحقوق البائع

تخرج لنیل شهادة ماستر مذكرة على الوطن العربي والجزائر خاصة،وسائل الدفع الالكترونیة وانعكاساتهامغني سلیمة،1

  .29ص ،2015السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة،كلیة الحقوق والعلوم في الحقوق،
نیل شهادة ماجیستر في العلوم لجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلباتالكتروني في صراع كریمة، واقع وأفاق التجارة الإ2

.76، ص2014وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، استرتیجیة، كلیة العلوم الاقتصادیة:التجاریة، تخصص
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بالنسبة إلى مصدرها -3

رها ومنها تلك الغرامات مثل هذه البطاقات تحقق مزایا عدیدة یتحصل علیها مصد إن

ن ذلك غرامات التأخیر في التسدید وغرامة وممن قبل الأرباح التي یحققها مصدر البطاقة والفوائد

السداد وكذار في أخإضافة إلى تلك الفوائد التي یتم الحصول علیها جراء التالخ،...ضیاع البطاقة

)1(.القرض عن طریق السحب النقدي في بطاقات الائتمانائدفو 

لكترونيعیوب وسائل الدفع الإ :ثانیا

:لكتروني عیوب عدیدة أهمهاللدفع الإ  

:المخاطر الأمنیة-1

بطاقة، كما أن إلى التاجر ومصدر التمتدماوإنّ لا تتعلق بالمستهلك فقط الأمنیةالمخاطر 

كما أن التي كانت بحوزة التاجر ومصدر البطاقة،لسرقة أو التزییفعرضة لكترونیةالإالبطاقة 

لى البرمجیات لكترونیة أو عبیانات المخزونة على البطاقات الإالتزویر قد یتم عن طریق تعدیل ال

أو القرصنة عمديمني یحدث إما لعمیل غیرالخرق الأ فإنكذلك  أو على القرض الصلب،

)2(.لكترونیةالإ

:قانونیةالمخاطر ال-2

:تتمثل المخاطر القانونیة فیما یلي

.انتهاك القوانین واللوائح مثل غسیل الأموال-

.إفشاء أسرار العمیل وانتهاك السریة-

)3(.لكتروني یؤدي إلى التهرب الضریبيانتشار النقد الإ-

  .30صمغني سلیمة، مرجع سابق، 1
  .32صمرجع نفسه،2
.32، صنفسه3
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:المخاطر المالیة-3

كما أن تقلیص في ،من قبل المصرف المركزيانخفاض النقدالمالیة تؤدي إلىالمخاطر 

زیادة على لك فإن التمادي في استعمال النقد الرقمي،المصارف المركزیة یعود سببه إلى میزانیات  

إلیها تنخفض ویؤدي هذا یرغبون فیها ویحتجون  الأفرادهناك مجموع الودائع تحت الطلب أي أن 

)1(.من قبل البنك المركزيعرض النقدنخفاض الإ

الفرع الثالث 

لكترونيالدفع الإ  أهمیة

تنفیذ التزام المشتري بدفع الثمن وتمویل العملیات التجاریة كوسائل لكتروني یضمن الدفع الإ

وهي  ریة،عن طریق قبض السیولة النقدیة أو الوفاء بإحدى الأوراق التجاتسویة المعاملات المالیة

فالأدوات المستندات الورقیة، یة أین تختفي لكترونالمادي لا تصلح للتعامل في بیئة إبهذا الشكل 

.لكترونیة ومقتضیات السرعةة الإالجدیدة تتلائم وطبیعة التجار 

لكتروني لكونها وسیلة دفع ة جد هامة في التعامل التجاري الإئتمان بمكانتتبوأ بطاقات الإكما 

خدمة الملقاة لكترونیة للوفاء بقیمة الشيء المبیع أو مقابل الوتلازما مع البیئة الإالأكثر ملائمة 

)2(.تاحة عن غیرها من الدفوع الورقیةمللوفاء بإجراءات مسیرة و مان تئفهي الوسیلة الا

  .33ص مغني سلیمة، مرجع سابق،1
  .105ص قارة مولود، مرجع سابق،2
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المبحث الثاني

رة والحدیثةلكترونیة المطوّ وسائل الدفع الإ 

لكترونیة في تطویر وسائل عدیدة وهذا من أجل تنفیذ العقود لقد ساهمت التجارة الإ

فمنها تلك الوسائل ریة، بحیث ظهرت عدّة وسائل الدفعالعلاقات التجاوالالتزامات المترتبة عن 

والشیك الورقي حیث أنهما م معالجتها منها السفتجة الورقیةرة أي قد تلكترونیة المطوّ الدفع الإ

.یعتبران وسیلتین للوفاء

تم تحدید ر أي الوسائل التي تم معالجتها و إلى دراسة الوسائل في شكلها المطوّ ارتأینالذا   

ئم ورقیة أصبحت الیوم وبسبب تطور وسائل الاتصالطرق تداولها، فبعدما كانت تتم على دعا

لكتروني منها السفتجة الإلكترونیة والشیك الإرة فسندرس الوسائل المطوّ .لكترونيبشكل إالحدیثة 

).المطلب الأول(

لكترونیة والتطور التجارة الإالدفع الحدیثة وهذا راجع إلى احتیاجاتهناك وسائلكما أن

المستمر للتكنولوجیا في هذا المجال، بحیث أن هذه الوسائل تعددت وتنوعت بحیث أن هذه 

البطاقة البنكیة :لكترونیة ومنهات لنفسها صدا في عالم التجارة الإالوسائل الدفع الحدیثة جعل

)المطلب الثاني(لكترونیة، وهذا ما سنتناوله في لنقود الإوا

لمطلب الأولا

  رةلكترونیة المطوّ وسائل الدفع الإ 

المطوّرة تلك الوسائل الموجودة من قبل، ولم یتغیر فیها سوى لكترونیةتعدّ وسائل الدفع الإ

طریقة معالجتها وتداولها، حیث أن تلك الوسائل كانت تستعمل على دعائم ورقیة أمّا حالیا تستخدم 

.)الفرع الأول( في سنتناول دراسة السفتجة الكتروني حیث من خلال هذإ على دعائم

 الفرع(في  لكترونیةاستعمالا وتداولا في التجارة الإلكتروني كونه أكثرإلى الشیك الإسنتطرقكما

.)الثاني
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الفرع الأول

لكترونیة السفتجة الإ 

وذلك  ،التجاریة التي تنتقل بالطرق التقلیدیة الأوراقلكترونیة أحد الإ لقد كانت السفتجة

رت معهم وأصبحت الإلكترونیة تطوّ أنه مع تطور الوسائل إلاّ ،بمناولتها یدا بید بین الأطراف

، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع حیث سنقوم بتعریفها مع إعطاء أنواعها و إلكترونیاتتداول

.خصائصها مع الطبیعة القانونیة لها

الإلكترونیةتعریف السفتجة: أولا

الإلكترونیة هي امتداد وتطور للسفتجة العادیة التي لا تختلف عنها، سوى أنه یتم السفتجة

.معالجتها إلكترونیا

عن محرّر شكلي، ثلاثي الأطراف معالج '':لكترونیة عبارةیمكن القول أن السفتجة الإكما 

الكترونیا، بصورة كلیة أو جزئیة، یتضمن أمر من الشخص یسمى الساحب إلى شخص آخر 

مى المسحوب علیه بان یدفع مبلغ من النقود لشخص ثالث یسمى المستفید لدى الاطلاع أو یس

)1(.''في تاریخ معین

إلى قانون التجاري الجزائري فإنه لم یضع تعریف للسفتجة وإنما قد وضع لها وبالرجوع 

التي تمیزها عن باقي الإلزامیة، ولابد أن تتضمن البیانات )2(منه390شروط وذلك في المادة

تشتمل السفتجة على '':ق ت ج عدّدت تلك البیانات بقولها370، والمادةالأخرىالتجاریة  الأوراق

  .54ص واقد یوسف، مرجع سابق،1
1975دیسمبر19یتضمن القانون التجاري، الصادر في،1975سبتمبر26مؤرخ في 75/59مرمن الأ390المادة 2

.متمممعدل و 
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:البیانات التالیة

.غة المستعملة في تحریرهسفتجة في مثن السّند نفسه وباللتسمیة-

.أمر غیر معلق على شرط أو قید بدفع مبلغ معین من النقود-

).مسحوب علیه(علیه الدفعاسم من یجب-

.تاریخ الاستحقاق-

.المكان الذي یجب فیه الدفع-

.اسم من یجب الدفع له أو لأمره-

.بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه-

).الساحب(توقیع من أصدر السفتجة-

لكترونیة لا تختلف عن السفتجة الإخلال معالجتنا وتحلیلنا لهذه المادة یتضح لنا أن ومن 

لكتروني معالج على ثلاثیة الأطراف والمحرّر الإالتقلیدیة من حیث الشروط إذ تبقى قائمةالسفتجة

كلیا أو جزئیا لها، وتتضمن كذلك الأمر من الساحب إلى المسحوب علیه بالوفاء بقیمتها للمستفید 

.عند استحقاق السفتجة

لكترونیةالإ  فتجةأنواع الس:ثانیا

:سیین سنقوم بالتمییز بینهما كالآتيلكترونیة نوعان أساللسفتجة الإ

L.C.R):بــاختصاراویرمز لهاالسفتجة الورقیة أو المقترنة بكشف-أ papier)

عادیة ثم یتم في السفتجة تصدر في البدایة في شكلها التقلیدي على دعامة الورقیة إن 

البنك لتحصیلها أو بمناسبة تظهیرها لأي لكترونیا وذلك عند تقدیمها لدىمعالجتها وتسویتها إ

)1(.طرف آخر

.55واقد یوسف، مرجع سابق، ص1
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L.C:باختصار بـ ویرمز لهاالسفتجة الممغنطة-ب .R magnétique)(

كلیا عن رونیة حیث أنها تختلف السفتجة الممغنطة نوع آخر من أنواع السفتجة الإلكتتعدّ 

بدایة على دعامة كونها تصدر الدعامة الورقیة،لانعدامو ذلك ,السفتجة الورقیة أو المقترنة یكشف

المسحوب و توقیع للازمة  لصحتها الخاصة بالمستفیدممغنطة مستوفیة  لجمیع البیانات ا

مع التقنیات الإلكترونیة كونه یتلائماستعمالار النوع من السفتجة هو أكثكما أن هذا.لكترونيإ

)1(.ي كل مراحل بالطرق الإلكترونیةالحدیثة و ذلك من حیث التحریر و التداول ف

الطبیعة القانونیة السفتجة الإلكترونیة:ثالثا

الطبیعة القانونیة للسفتجة الإلكترونیة بشكل عام تتنقل من أجل الوفاء و ذلك في تاریخ 

العلاقة  (العلاقة القانونیةانقضاءإلى  الأخیرمن قبل المسحوب علیه للحامل الاستحقاق

ذي لفائدته تدخل في حیاة تي بمقتضاها كل موقع للسفتجة كان ملزما تجاه الشخص الال )الأساسیة

صفة كانت سواء كل توقیع یوقعه شخص على السفتجة بأیة كما أن من جهة أخرى،السند

یسمى الالتزامو هذا  ،كالساحب أو المسحوب علیه أو مظهر أو غیرهم یولد إلتزام جدید من الموقع

الروابط ما بین العلاقة وبما أن هناك طبیعة كونه تولّد مباشرة من السند، يمصرفال بالالتزام

صرفي مع تبیان مال الالتزامو م بتبیان مفهوم العلاقة الأساسیة لكل موقع فتقو الالتزامو  الأساسیة

الالتزامو كذا تأثیر العلاقة الأساسیة على ،كیفیة تأثیر تسلیم السفتجة على العلاقة الأساسیة

)2(.صرفيمال

:العلاقة الأساسیة-1

العلاقة الأساسیة بأنها هي تلك العلاقة الخارجیة عن السند والتي من أجل أن تنفذ تعرف 

لابد أن یضع كل موقّع توقیعه على السند، كما أن هذه العلاقة تختلف فقد تكون إما مدنیة أو 

.55واقد یوسف، مرجع سابق، ص1

راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الدیوان المطبوعات الجامعیة، بن 2

  .8- 7ص ص ،1999عكنون،الجزائر،
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السفتجة یقوم الساحب بتقدیمها تجاریة، كما قد تكون عادیة أو مضمونة بتأمین، فعند إصدار 

بمقتضى للمستفید بسبب أن هذا الأخیر قد قدم أو سیقدم له مقابلا ما، و من جهة أخرى و

السفتجة، فإن الساحب

زوده بهسیأو أنه أودع رصیدا بین یدیهلأنه قدعلیه بأن یدفع مبلغا من النقود، یدعو المسحوب

)1(.في الوقت المناسب

:الصرفيالالتزام-2

صرفي یمتاز ال التزامكما أن یتحمله كل موقع على السفتجة،التزامالصرفي هو الالتزام

تجاري مهما كانت العملیة التي التزامفهو  بمجموعة من الممیزات تخول للحاملین المتتابعین،

كما أنى و لو كان هذا الأخیر لیس تاجرا،بمقتضاها یضع الشخص توقیعه على السفتجة حت

مجرد التزامكما أنه مستقل،التزامإضافة أنه مرتبط بالصرامة في تنفیذه التزامالصرفي هو الالتزام

)2(.أي غیر مرتبط أصلا بالعلاقة الأساسیة

:ثأثیر تسلیم السفتجة على العلاقة الأساسیة-3

وجد ما أنه لا یامل قد قبل شكلا للتسویة المبسطة، إلاّ السفتجة یكون الحامتلاكبمقتضى 

التي )التأمینات بشكل خاص(بالمقابل عن الضمانات الإضافیة یسمح بالجزم بأنه قد تخلى

الالتزامبالرغم من إهمالها أو في حالة تمام التقادم المسقط المطبق على بالعلاقة الأساسیة،

أي أن . القدیمكل ذلك مع ملاحظة أن تسلیم السفتجة لیس عدیم الأثر بالنسبة للدین.الصرفي

)3(.أجلا للوفاء بالدینبوله السفتجة یكون قد أعطى لمدنیهالمستفید بق

.8-7راشد راشد، مرجع سابق، ص ص1
.9-8مرجع نفسه، ص ص2
  .9- 8ص صنفسه، 3
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:الصرفيالالتزامتأثیر العلاقة الأساسیة على -4

ضمن )بمقتضى السند(إذا ما عبر الشخص الذي ینشئ السفتجة عن إرادته في أن یلتزم

یعین بنفس الكیفیاتالصرفي الذي یتحمله بوضع توقیعه الالتزامفإن  ،و الشروط السابقةالآجال

و التظهیر الذي ینقل الحقوق الناتجة عن السند یمنع الحاملین التي بمقتضاها العلاقة الأساسیة

)1(.الورقة التجاریةالضمانات التي قصد الطرفان إلحاقها بحیازة المتتابعین

:خصائص السفتجة الإلكترونیة:رابعا

:تتمثل  فیما یليالتيالإلكترونیة تمتاز بمجموعة من الخصائصالسفتجة

مح بالإطلاع الإلكترونیة الورقیة جرت العادة أن تصدر على نموذج مطبوع یسالسفتجة في حالة -

.السفتجةو هو ما یثیر فكرة الشكلیة المادیة التي توجد في هذا النوع من علیه بواسطة الحاسوب،

هذا  ولكن جرت العادة فيسفتجة الإلكترونیة،ة لا بد من توفرها لكي تنشأ اللزامیالبیانات الإ-

الفروع الذي یوجد اسمو  بنك المسحوب علیه و رقم حسابهاسممثل النوع على وجود بیانات أخرى

.لدیه الحسابه

 ةسفتجتثور الصعوبة و لیست الاستحالة في تصور قیام بعض العملیات الواردة على ال-

تطبیقذلك لا تنفيوالواقع أن صعوبةالاحتیاطي،و الضمانو القبولالتظهیرالإلكترونیة مثل

)2(.قانون الصرف طالما وجدت إمكانیة القیام مثل هذه العملیاتأحكام

  .10ص راشد راشد، مرجع سابق،1
.59مرجع سابق، صواقد یوسف،2
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الفرع الثاني

لكترونيالشیك الإ 

یعتبر أكثر تداولا في الأخیرالتجاریة وهذا  الأوراقلكتروني هو نوع آخر من إن الشیك الإ

وهذا  ،على الورق أصبح مع التطور الحالي یتم بالطریقة إلكترونیةفبعدما كان الشیك ،وقتنا الحالي

وتداوله استخدامهما سنتناوله في هذا الفرع بدایة بتقدیم تعریفا له مع أنواعه ثم نتطرق إلى كیفیة 

.لكترونيلقانونیة للشیك الإالطبیعة اوأخیرا

لكترونيتعریف الشیك الإ : أولا

معالج إلكترونیا بشكل كلّي أو محرّر ثلاثي الأطراف،"بأنّه الإلكترونيیعرف الشیك

جزئي، یتضمن أمرا من شخص یسمى الساحب إلى البنك المسحوب علیه، بأن یدفع مبلغا من

ع إلى عبارة عن بیانات الكترونیة یرسلها البائ فهو )1(."قود لإذن شخص ثالث یسمى المستفیدالن

ثلاثیة لكتروني أو وسیلة مصرفیة أخرى، ویفترض قانونا أنه رابطة المشتري عن طریق البرید الإ

.الذي یكون مصرفا والمستفید أخیرابین الساحب والمسحوب علیه أو جهة التخلیص  الأطراف

علاقة المدیونیة رصید من الساحب :ین همااللّذین ینشئ عنهما علاقتین قانونیتین أساسیت

وعلاقة قیمة واصلة بین الساحب والمستفید قائمة على افتراض الثاني دائننا ,والمسحوب علیه

)2(.لأول

.60واقد یوسف، مرجع سابق، ص1
.177قارة مولود، مرجع سابق، ص2
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بل یتعلق بالشیكفنجد أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا فیماوبالنظر إلى التشریع الجزائري

كما أّنه لم یذكر ما إذا أمكن إصداره)2(ق ت ج،472المادةفي )1(اكتفى بنص على بیاناته

بغرف المتعلق03-97في التنظیمالنقد والقرض وكذلكفي قانونوإنما یظهر ضمنیا إلكترونیا

)3(.من هذا الأخیر 2الفقرة 3المادةالمقاصة في

التجاریة استعمالا فالممكن كثیرا الاستفادة منه خاصة  الأوراقوباعتبار أن الشیك من أكثر 

ك تستخدم وبشكل دائم لكترونیة، فالشیكات تجعل البنو تقنیة المعلومات و المعالجات الإفي مجال

)4(.لكترونیةوسائل المعالجة الإلكترونیة وبشكل دائم المعالجة الإ

أنواع الشیكات:ثانیا

:كات نقوم بذكر أهمهاهناك عدّة أنواع الشیكات من الشی

Chèque:الشیك المسطر- barré)(

یجوز للساحب الشیك أو حامله أن یسطره فتكون '':على أنّهق ت ج 512المادة تنص 

.513له الآثار المبینة في المادة

.310، صمرجع سابقبهلولي فاتح 1

:ق ت ج على ما یلي472المادةنصت2

بهاذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب -

.أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین-

).المسحوب علیه(اسم الشخص الذي یجب علیه الدفع -

.بیان المكان الذي یجب فیه الدفع-

.بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانه-

).الساحب(یكتوقیع من إصدار الش-
17المتعلق بغرف المقاصة، ج ر ج ج عدد1997نوفمبر17الموافق لــ 1418رجب16، مؤرخ في03-97تنظیم 3

.1998مارس، 25صادر بتاریخ

، 2009ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجاریة الإلكترونیة، دراسة تحلیلیة، مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن،4

  .184ص
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.أو خاصاالتسطیر عام شیك، ویكون التسطیر بوضع خطین متوازیین على وجه الیحصل 

أو ما یقابلها ''مصرف''لا یتضمن بین خطین أي تعیین أو كلمة یكون التسطیر عاما إذا كان

و یكون خاصا إذا كتب بین خطین اسم أحد المصارف أن التسطیر العام یمكن تحویله إلى 

.تسطیر خاص غیر أنه لا یجوز تحویل التسطیر الخاص إلى تسطیر عام

)1(''.لم یكنإن الشطب على التسطیر أو على اسم المصرف المعین یعتبر كأنّه

هذه المادة یتضح لنا أن الشیك المسطر هو شیك یتمیز بوضع خطین متوازیین من خلال 

على صدر الشیك، یعني هنا امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشیك إلى بنك آخر لیتولى استفاء 

والتسطیر قد یكون إما عاما أو خاصا حیث التسطیر العام هو ترك ،المبلغ لحساب هذا العمیل

أو إذا كتب لفظ بنك من غیر تعیین اسم بنكخطین على بیاض دون كتابة أي كلمة،فراغ بین 

أمّا التسطیر الخاص هو ذكر اسم البنك معین بین خطین عكس التسطیر العام حیث یجوز معین،

)2(.المبلغتفاءلإستقدیم الشیك لأي بنك 

Chèque:الشیك المقید في الحساب -2 de compensation)(

الشیك المقید في الحساب هو الشیك الذي یفید أن قیمته تقیّد في الحساب أو حكمه، فهنا 

متناع البنك الوفاء بقیمته نقدا البنك ملزما بوفائه بواسطة تسویته في حساب المستفید، وفي حالة ا

)3(.ما قد یقع من ضرر للساحبیتحمل مسؤولیة نهفإ

.، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75رقم أمر1

بورزق إبراهیم فوزي، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الالي البنكي، دراسة حالة القرض الشعبي 2

2008، مذكرة مقدمة لنیل شهادة العلوم الإقتصادیة، تخصص تحلیل إقتصادي، جامعة الجزائر، CPAالجزائري 

.16ص
.16مرجع نفسه، ص3
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لكترونيكیفیة استخدام الشیك الإ :ثالثا

:على النحو الآتيلكترونيیتم استخدام الشیك الإ

لكتروني للمشتري دى البنك، ویتم تحدید التوقیع الإیقوم المشتري بفتح حساب جاري ل-

.وتسجیله في قاعدة البیانات الخاصة بالبنك

بنفس البنك ویتم تحدید التوقیع هو الآخر لدیه حساب جاريلدى البائعویجب أن یكون -

.لكتروني خاص به، تسجیله بالمثل في قاعدة البیانات الخاصة بالبنكإ

لكترونیا للبائع وهذا من اجل الحصول على السلعة الخدمة یقوم المشتري بتحریر شیكا إ-

رسله للبائع عبر البرید را ویلكترونیا مشفّ شرائها ویوقع هذا الشیك توقیعا إالتي یود

.لكتروني المؤمنالإ

خیر یقوم بالتوقیع علیه  لكتروني الموقع من المشتري وهذا الأیقوم البائع باستلام الشیك الإ-

.إلى البنكبإرسالهلكتروني المشفّر ویقوم بالتوقیعه الإكمستفید،

ءا على ذلك یقوم یقوم البنك بمراجعة الشیك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقیعات، وبنا-

.بإخطار كل من المشتري و البائع بإتمام إجراء المعاملة المالیة

لكترونيالقانونیة للشیك الإ الطبیعة :رابعا

فهناك من الفقهاء من ذهب إلى هاء حول الطبیعة القانونیة للشیك،تضاربت أفكار الفق

المقیدة لمصلحته لدى المسحوب الدفع لمصلحة الساحب أو لغیره أو القول أن الشیك هو وكالة 

أن هذه الفكرة تم انتقادها كونها تتجاهل حقوق حامل الشیك إلاّ یه غیر قابلة للرجوع فیها بالدفع،عل

.الخاصة غیر المستمدة من الساحب

وفي رأي آخر قیل أن الشیك لا یعدو عن كونه حوالة حق، ولكن هذه الفكرة تتجاهل حقوق حامل 

مع أهمیةقشة الفقهیة لم تعد ذات اولكن هذا الخلاف أو المن.من الساحبالشیك غیر المستمدة

المشرع في النصوص القانونیة، وإن كان لها دور كبیر في التنظیم التنظیم الدقیق للشیك من قبل 

.هذه النصوص
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بالتنظیم التشریعي له النظر عن الخلاف الفقهي التي أحاط بالشیك التقلیدي والذي حصل وبغضّ 

)1(.لكتروني یعدّ البدیل الرقمي للشیك الورقيلشیك الإفا

المطلب الثاني

لكترونیة الحدیثةوسائل الدفع الإ 

 لذلك لكترونیةیة والاتصال إلى تطور التجارة الإالتطور التكنولوجي في مجال المعلوماتأدى    

إلكترونیا یكونتم تطویر معها وسائل الدفع حیث أصبح فیها دفع الثمن من قبل المشتري یجب أن

التي استحدثتها المصارف من أهم الخدمات المصرفیة الحدیثةلكترونيوتعتبر خدمة الدفع الإ

معلوماتمنح للأفراد بطاقات من البلاستیك تحتوي علىوتتم هذه الخدمة عن طریقالتجاریة،

المتعامل أن وبموجب هذه البطاقة یستطیعحسابه على شفرة أو شریط مغناطیسي،المتعامل ورقم 

بولها من الائتمان لحامل المجالات التجاریة بواسطة المصارف وقیستفید بعدید من خدمات

ها تعتبر ثورة في ضوء التجارة لكترونیة الأكثر استعمالا، لأنوتعدّ هذه الوسائل الإالبطاقة،

دراستنا لهذه الوسائل التي سیتم التطرق إلیها من خلال )2(والبطاقات البنكیة المختلفة.لكترونیةالإ

في الفرع الأول سنتناول فیه مفهوم البطاقة البنكیة مع التطرق إلى أهم : هي الدفع الحدیثة

.لكترونیةرع الثاني سنتناول فیه النقود الإفي الف البطاقات البنكیة أما

الفرع الأول

مفهوم البطاقة البنكیة

البطاقة البنكیة هي طریقة التي یتم اللجوء إلیها في دفع الثمن في المعاملات الإلكترونیة كوسیلة 

مؤولوفة وسهلة وكل من یحمل هذه البطاقة یستطیع التعامل بها داخل الشبكة ومن هنا سنعرض 

.تعریف البطاقة البنكیة وأنواعها

.64-63، ص ص2007محمد أمین الرومي، المستند الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1
.67وقد یوسف، مرجع سابق، ص2
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La(تعریف البطاقة البنكیة: أولا carte bancaire(

كل تعتبر بطاقة الدفع '':بطاقة الدفع هيعلى أنها ق ت ج  23مكرر543عرّفت المادة 

بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل 

)1(''.الأموال

ة عن نقود رقمیة وبلاستیكیة یتضح لنا من خلال هذه المادة أن البطاقات البنكیة هي عبار 

امها في أداءلكترونیة لتشمل والبطاقات التي یستطیع حاملها في استخدلتشمل الحسابات إوتسعت

الآلي للنقود مقابل وما یحصل علیه من سلع وخدمات دون الحاجة لأن یأخذ معه مبالغ نقد

)2(.لكترونیاإ

أنواع البطاقات البنكیة :ثانیا

:في التجارة الإلكترونیة وسنتطرق إلى أهمهابنكیة یتم استعمالهاهناك عدة بطاقات

Cachبطاقة السحب الآلي-1 Card(ATM)

دیة من بطاقة السحب الآلي هي تلك البطاقة التي بموجبها تمكن العمیل بسحب مبالغ نق

بحیث یقوم العمیل بإدخال بطاقاته إلى جهاز السحب الآلي الذي )3(حسابه بحد أقصى متفق علیه،

یطلب الجهاز من العمیل تحدید .یطلب منه إدخال لرقمه السرّي، ولو كان الرقم السرّي صحیحا

رقم المبلغ الذي یحتاجه عن طریق لوحة المفاتیح على الجهاز، وبعد الصرف یسترد العمیل بطاقته 

والعمیل عادة لا یحصل )4(جانب المدین من حساب العمیل مباشرة،آلیا ویسجل هذا المبلغ في

على الائتمان وفق لهذه البطاقة كون أن الجهاز سیرفض الصرف إذا لم یكن هناك رصید كاف 

.المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75أمر رقم 1
.108، مرجع سابق، صقارة مولود2
  .148ص، مرجع سابق، مخلوفي عبد الوهاب3
.111، ص 2002عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 4
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نا وفقا لاتفاق خاص بحدّ بنك من أن  یوفر لعمیله غطاء معیللعمیل لدى البنك، لكن هذا لایمنع  ال

)1(.ه في الكمبیوتر المنظم لهذا الجهازمعین متفق علیه یتم إدخال

Débit(:بطاقة الدفع-2 cabd(

هي عبارة عن بطاقات التي تخول لحاملها الحصول على نقود من أجل الدفع بطاقات الدفع

ثمن السلعة أو الخدمات التي یحصل علیها من بعض المحالات التجاریة والخدمیة التي تقبل 

مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحویل ثمن البضائع والخدمات من اتفاقالبطاقة كأداة دفع بموجب 

)2(:حساب العمیل صاحب البطاقة إلى حساب البائع وذلك بطریقتین

)(Off-Line:الطریقة غیر المباشرة-أ

هذه الطریقة یقوم عمیل البنك بتقدیم بطاقاته التي تحتوي على بیاناته وبیانات البنك في 

عن مشتریات حامل البطاقة ومعلومات عن جر بدوره بتدوین تفاصیلحیث یقوم التاالمصدرة لها، 

ثم یقوم التاجر بعد ذلك بإرسال نسخة من هذه بطاقاته على عدّة نسخ یوقعها حامل البطاقة 

إلى الجهة المصدرة للبطاقة لیتم تسدیدها، والتي یتم بدورها تقوم بإرسال كشف إلى الحامل البیانات

في میعاد دوري محدّد لیتم تسدید قیمة هذه المشتریات من قبله أو أن تقوم بقید هذه المبالغ 

یحتفظ العمیل عادة بحساب مصرفي في أحد  و .حسابه إذا كانت جهة المصدرة بنكاالمستحقة في 

بنوك من أجل أن یتم قید المبالغ المستحقة على العمیل في هذا الحساب بناءا على تفویض منه ال

)3(.لبنكه

.163رجع سابق، صم، قادري عبد المجید1
.162، مرجع سابق، صمخلوفي عبد الوهاب2
.162، مرجع سابق، صقادري عبد المجید3
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-On(:طریقة المباشرةال- ب Line(

بتسلیم بطاقته إلى التاجر والذي یمرر البطاقة على )المشتري(تتم هذه الطریقة بقیام العامل

الخاص به، وذلك لتسدید قیمة مشتریات  دفي البنجهاز للتأكد من وجود رصید كاف لهذا العمیل 

ل بإدخال رقمه السرّي في الجهاز، وإن قام العمیل بإدخال یمل ولا یتم ذلك إلاّ بعد قیام العالعمی

الرقم وفوض البنك في تحویل المبلغ من حسابه إلى حساب التاجر تتم عملیة التحویل مباشرة من 

)1(.ق عملیات حسابیة في بنك كل منهماحساب العمیل إلى حساب التاجر عن طری

(البطاقة الذكیة-3 :Smart Card(

الذكیة هي عبارة عن بطاقة تحتوي معالج دقیق تسمح بتخزین الأموال من خلال البطاقة 

لها منكما لها دور الحفاظ على المعلومات الشخصیة لحاملها والبنك المصدر)2(.البرمجة الأمنیة

أنها تحافظ ومن ممیزات البطاقة الذكیة )3(،والرقم السرّياسم كامل وعنوان ومدة صلاحیة البطاقة 

حامل البطاقة وتمنع التزویر والتحایل لأن عملیات الدفع التي تتم باستخدامها تنفذ على خصوصیة

.وتسمى الكتابة الخوارزمیة)4Cryptographic(من خلال نظام كتابي مشفّر

البطاقة الذكیة تحتوي على معالج صغیر للبیانات وشریط ممغنط وشاشة عرض أن كما 

)5(.ومفاتیح ذات ألیاف محشوة في نسیج البطاقة

.113سابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع1
  .164ص 2011،)ن ،مد، (مكتبة زین الحقوقیة ، ''الالكترونیة، دراسة مقارنة،هبة ثامر محمود عبد االله، عقود التجارة2
.108مولود، مرجع سابق، ص قارة 3
یمكن لبیانات إلى شكل غیر مفهوم وذلك لإرسالها إلى جهة محددة عبر ناقل معین، بحیث لا عملیة تحویل :تشفیرال 4

د العق''لكترونیةزهرة الحمایة المدنیة للتجارة الإ، لمزید من التفصیل أنظر محمد المرسى  هاو تفسیر فهمها لأي جهة أخرى

.10، ص2000-1996العربیة القاهرة، ، دار النهضة''لكترونيالمستهلك الإ''، ''الالكتروني، الإثبات الالكتروني
، دار 5ة والالكترونیة، دراسة مقارنة، ط، التشریعات التجاری2ومصرفیة، المجلدمحمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة5

.466، ص2011عمان،،الثقافة
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:ضمان الشیكاتبطاقة -4

تعد هذه البطاقة وسیلة لضمان حصول التاجر أو مقدم لخدمة على المقابل الذي تم تسویته 

البطاقة یتعین علیه إبرازها مع الشیك حیث یقوم عن طریق الشیك، ومؤدى ذلك أن حامل هذه 

التاجر بتدوین بیاناتها الرئیسیة غالبا على ظهر الشیك، وبموجب ذلك یضمن الحصول على قیمة 

)1(.هذا الشیك من البنك مصدر البطاقة والشیك

ئتمانبطاقة الإ -5

تسهیل ائتماني من بطاقة الائتمان عبارة عن بطاقة تخول حاملها الحق في الحصول على 

یحصل بموجبها على السلع مصدر هذه البطاقة لحامل البطاقة، حیث یقدمها إلى التاجر و 

كما أنها تمنح حامل البطاقة أجلا حقیقیا، وهو ذلك الأجل الذي اتفق على السداد والخدمات،

)2(.خلاله مع الجهة المصدرة للبطاقة

الفوري  شراءالكما أن بطاقة الائتمان تتمیز بمجموعة من الخصائص من بینها توفیر إمكانیة 

والدفع الآجل، تحمل صورة العمیل وذلك تجنب ودرء لأي السرقة أو التزویر، وفي النهایة إمكانیة 

صرف محلیة لبلاده سواء كان المبلغ القیام حاملها بسداد المبالغ من هذه البطاقات بالعملة الم

)3(.محلیا أو خارج الدولة

:ئتمانأنواع بطاقات الإ -أ

بطاقة الائتمان وثیقة تحمل بیانات خاصة لحاملها تخول له ما یحتاجه، من سلع وخدمات مع 

الدفع في أجل معلوم، كما أن مصدر وحامل البطاقة  یتفقان في العقد المبرم بینهما وعلیه فإن 

:هي كما یليبطاقة الائتمان لها ثلاثة أنواع و 

، الملتقى الوطني المنظم من كلیة ''الإطار القانوني التصدیق الإلكتروني في الجزائر''جید، ریاحي طاهر، قادري عبد الم1

.2016ینایر 13و12:مساعدیه، سوق أهراس، المنعقد یوميالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف
.114عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص2
  .213ص مرجع سابق،مناي فراح، 3
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:بطاقة الخصم الفوري-

حیث أن من أجل إصدار الائتمانتعد بطاقة الخصم الفوري نوع من أنواع بطاقات 

مبلغا هذه البطاقة من حاملها أن یفتح حساب جاري لدى البنك المصدر للبطاقة، ویودع فیه

بالشراء أو سحب النقود من آلات السحب أو من ، الائتمان المسموح بهالأقصىیساوي الحد 

شراءه أو سحبه بدلا تولى الدفع ما قام و یالبنوك في حدود شهر، والبنك مصدر البطاقة ه

را من حسابه الجاري حیث تقوم بخصم بعد ذلك قیمة مشتریات أو خدمات العمل فو منه،

حامل البطاقة مطالبا إیّاه وفي النهایة كل شهر یرسل البنك كشف حساب إلىالمفتوح لدیه،

به لدى البنك الاحتفاظبإیداع مبلغ مماثل في الحساب الجاري حتى یعود الرصید المطلوب

)1(.إلى كامل المبلغ

:بطاقة الخصم الشهري-

حیث لا یتطلب في نفس الوقت،ائتمانصم الشهري تستعمل كأداة وفاء و بطاقة الخ

و إنما لابد للعمیل أن لحاملها لدى البنك المصدر لها، ريإصدار هذه البطاقة وجود حساب جا

ة التأخیر و یترتب على حاملها في حال،محدد متفق علیه عند الإصدار)2(شهريیكون له رصید 

.الائتمانو هذه هي الصورة الأصلیة لبطاقة في السداد زیادة مالیة،

سط المبلغ المستحق إنما طریقة أي لا یقلا تشتمل على تسهیلات،الائتمانكما أن البطاقة 

في  ائتمانو یسدد كل شهر أي أنها أداة لحصول على قرض مفتوح ضمن حد أقصى،میسرة ل

)3(.حدود متفق علیه لفترة محددة

.310بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص1
.310مرجع نفسه، ص2
  .170-169ص  نون، مرجع سابق، صسمیر د3
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:بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الائتمان القرضیة-

البنك یمنح حاملها الحق في هو نوع من أنواع بطاقات الائتمان تقوم الجهة المصدرة للبطاقة أي 

استخدام البطاقة في شراء السلع والحصول على الخدمات، وكذلك استخدامها لسحب النقود في 

حدود مبلغ معین، كما أنه لا یشترط أن یكون له حساب عند المصدر البطاقة، أمّا إذا كان له 

ید عند البنك لخصم ماحساب لدى البنك المصدر لها، فإنه لیس من الشروط أن یتوافر له الرص

شهركما أن حامل البطاقة لا یقوم بتسدید المبالغ المستحقة في كل.علیه من مبالغ الاستخدام

دوریة تتناسب مع دخله ویعتبر باقي المبلغ المستحق علیه -في شكل دفعات-على أقساط و إنّما

للبطاقة التي تقوم بسداد قیمة بمثابة قرضا، یتم احتساب فوائد على رصیده من الجهة المصدرة 

وهذه البطاقة أكثر البطاقات انتشارا في العالم، وأشهرها فیزا )1(.السلع الخدمات إلى التاجر

:والماستركارد، وأمریكان اكسبریس، وللإشارة أن هناك ثلاثة أنواع من فیزا كارد منها

الآلي الدولیة اقة المستخدمة في أجهزة الصرفطهي تلك الب:بطاقة فیزا إلكترون-

)2(.للصرف الفوري للعملات التي یحتاجها العمیل

هي بطاقات ائتمانیة تمكن صاحبها من الحصول على ما یحتاج إلیه :بطاقة فیزا الفضیة-

)3(.من سلع وخدمات إلى أن حدود ائتمانها منخفضة نسبیا

كافة الخدمات هي بطاقات ذات ائتمان العالي والتي تمنح صاحبها :بطاقة فیزا الذهبیة-

التي تقدمها منظمة، الفیزا إلى جانب الخدمات أو مجموعة مزایا أخرى تتمثل في أولویة 

)4(.الحجز في مكاتب السفر والرّحالات والفنادق والكثیر من الخدمات الأخرى

.311بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص1
.143الرفاعي العطار، مرجع سابق، صمحمد حسن 2
.143مرجع نفسه، ص3
.143نفسه، ص4
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خصائص بطاقة الائتمان - ب

:للبطاقة الائتمان مجموعة من خصائص نذكر أهمّها كما یلي

البطاقة من حیث الشكلاستقلال-

یجب على حامل البطاقة أن یقوم بفتح اعتماد لدى البنك الذي یتعامل معه أو المؤسسة 

كما أن .التي تصدر البطاقة لیستطیع بواسطتها الوفاء بأثمان المشتریات التي یحصل علیها

التي ینفذها العمیل اعتماد العمیل بهذه الصورة اعتمادا دائرا أي أنه یجدد بالتتابع مع التسویات 

كحامل البطاقة، وبطاقة الائتمان متنوعة فمنها ما یصدر عن المحلات التجاریة التي تمارس عن 

طریق الوسطاء والسماسرة المراسلین ومنها ما تصدرها المحلات التجاریة ویطلق علیها بطاقة 

)1(.الأسواق

استقلال البطاقات من حیث النظام القانوني-

وذلك ،مؤسسات المالیة والمحلات التجاریة تمنح تخفیضات وتسهیلات للعملاءإن البنوك وال

على شكل قرض یخصص لمشروع معین أو یوضع تحت تصرف المشتري، كما أن بطاقة الوفاء 

أو بطاقة الائتمان لا تشبه بحال من الأحوال ما هو مقنن لغایة القرض، إذ أن عقد إصدار البطاقة 

ظیم خاص بالقرض المخصص لغرض معین، ومعه یقال إن عقد بطاقة واستخدامها یستبعد كل تن

الوفاء وكذلك بطاقة الائتمان تستقل أحكامهما القانونیة عن تلك التي تنظم القرض المصرفي 

خصوصا والتسهیلات المصرفیة عموما، وعقد البطاقة لا ینطوي تحت أي من الأحكام القانونیة 

)2(.التقلیدیة

.471-470مرجع سابق، ص صمحمود الكیلاني،1

.471مرجع نفسه، ص2
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:البطاقات من حیث الموضوعاستقلال-

لقد ظهرت بطاقات الإئتمان مع ظهور المؤسسات ومحلات تجاریة كبرى وبنوك حیث 

یستطیع حامل بطاقة الوفاء لمشتریاته مع سداد هذه المبالغ على التوالي، وعلى الرغم أن الكثیر 

من البطاقات بحجة أنها تمثل تحریضا لممارسة الحیاة بمستوى یفوقمن قام بمعارضة هذا النوع

قدرات المتعاملین وذلك في مجال مشتریات المواد الغذائیة بشكل خاص، وبرغم من  قول بعضهم 

فیما یتعلق بالمتعاملین بها خاصة مستخدمیها أن مثل هذه البطاقات لها نسبة عالیة من المخاطر

حریصین )البائعین(إلاّ أن التاجر.اتجة عن كثرة وتراكم الدیون علیهمعلیهم نحیث تقوم مخاطر

كلّ الحرص على تقدیم التسهیلات لعملائهم، وذلك بمنح العملاء الثقة والائتمان بالتقدیم كل أشكال

بما یتناسب ویتلائم مع احتیاجاتهم ومنحهم الاستفادة من عروض الأسعار الخاصة العملیة للوفاء،

)1(.عرفتهم باحتیاجات هؤلاء العملاءعن طریق م

الفرع الثاني

Monnaie(:لكترونیةالنقود الإ  électronique(

لأداء المالي والوفاء الإلكتروني، بحیث لكترونیة من بین الوسائل المبتكرة في اتعدّ النقود الإ

)2(.لكترونیة من بین الوسائل الحدیثة التي أفرزتها التكنولوجیاتعتبر النقود الإ

لكترونیة هي نوع جدید من العملة وهي قابلة للتخزین والتداول وطبیعتها لیست كما أن النقود الإ

مادیة كالدولار والیورو، وإنما هي عبارة عن أرقام یتم نقلها من الكومبیوتر الخاص للمصرف إلى 

ز الكمبیوتر الخاص للمشتري ومنه إلى البائع عن طریق القرص الصلب المثبت على جها

)3(.لكترونیةم المشتري بالحصول على النقود الإالكومبیوتر ویقو 

.471محمود الكیلاني ، مرجع سابق، ص1

.313، مرجع سابق، صفاتحبهلولي2

.175دنون سمیر، مرجع سابق، ص3
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وفیما یتعلق بالنقود الالكترونیة فقد نص علیه مجلس السوق الأوروبیة المشتركة الصادرة 

المتعلق بالنقد الالكتروني، والمتعلق بالمؤسسات التي EC/46/2000تحت رقم 18/09/2000في

)1(.والإشراف علیها هذا في نص المادة الأولى منهتصدر محافظ النقود الالكترونیة

كما تم التطرق إلى تعریف النقود الالكترونیة من قبل لجنة التنظیم المصرفي والمالي الفرنسیة 

یقصد بالنقود الالكترونیة وحدات ذات قیمة '':، في المادة الأولى منه على ما یلي13/2002رقم

وحدة تشمل سند الدین مدمجا في أداء الكتروني وتحوز تسمّى وحدات نقدیة الكترونیة، وكلّ 

من قانون النقد والمال، ویقوم المصدر 311/03قبول الغیر كأداء الوفاء بمقتضى المادة

)2(.''بالحصول على ما یعادل قیمتها نقدا أو بقیمة أعلى كمقابل مالي

:وبالتالي النقود الالكترونیة تأخذ أحد النظامین وهما

Digital(:نقود السائلة الرقمیةال: أولا cach(

النقود السائلة الرقمیة عبارة عن آلیات دفع مختزنة القیمة أو سابقة الدفع تمكن من إجراء 

عمالیات الوفاء من خلال شبكة الانترنت، حیث تستخدم هذه الأنظمة برنامج الكمبیوتر یخزن 

العملة الرمزیة، أو مجموعة المعلومات التي تدل على قیمة معینة ویطلق على هذه النقود أحیانا 

یتم سحب النقود الرقمیة من المصرف في :حیث هذه النقود تعمل وفق الترتیب الآتي.نقود الشبكة

جهاز شخصي، وبالضغط على الفأرة الخاصة بهذا الجهاز ترسل النقود الرقمیة عبر الانترنت إلى 

من المستفید، ویتطلب استخدام هذه النقود اتصال من طرفي التعاقد الكترونیا للمصدر للتأكد 

قیمة مالیة ممثلة بحق شخصي تجاه '':بالرجوع إلى التوجه مجلس السوق الأوروبیة المشتركة فإن النقود الالكترونیة هي1

مصدر النقود الالكترونیة إذا كانت مخزنة بأداة الكترونیة، وحصل هذا المصدر على مال لا یقل عن القیمة المالیة 

''.لدیونالمصدرة، ویقبلها الغیر بوضعها أداة وفاء ل
153عبد الوهاب، مرجع سابق، صمخلوفي2
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سلامة النقود المتداولة، مما یقلل من حیاة الغش، كما تتم عملیة نقل النقود باجرات تضمن لهذا 

)1(.التعامل قدرا كبیرا من الأمان

وكذلك یلقى هذا النوع من النقود أي النقود السائلة الرقمیة تشجیعا كبیرا ومحفزّا من المؤسسات 

تمثل طریقة للتعامل التجاري الأمن في شكل وحدات المالیة الكبرى والمجتمع الدولي باعتبارها 

)2(.لعملة رقمیة ولا تتطلب توثیقا حكومیا

La:محفظة النقود الالكترونیة:ثانیا porte- Monnaie électronique)(

محفظة النقود الالكترونیة عبارة عن بطاقة مصرفیة صالحة للدفع تحت سقف محددّ 

نمثلها ببطاقات الهاتف النقال المشحونة مسبقا بقیمة محددّة ومدفوعة ومدفوع مسبقا والتي یمكن أن

كما أن النقود الالكترونیة تقوم على فكرة في استخدام أجهزة الذاكرة الالكترونیة للتخزین .)3(سلفا

وتتكون المحفظة من .)4(القیمة من أجل استخدام النهائي في المدفوعات المتكررة والمنخفضة القیمة

ة التقنیة من البطاقة بلاستیكیة مثبتة علیها من الخلف، مزوّد بذاكرة الكترونیة تسمح بتخزین الناحی

الانترنت معلومات ووحدات الكترونیة تصلح للوفاء بالدیون ضئیلة القیمة لدى التجار وعبر شبكة

ذلك في ل عند استخدام هذه البطاقة بتحمیلها عددا من الوحدات الالكترونیة، ویتم یمویقوم الع

وذلك بالتخصیص مفتاح خاص بالشخص ویتم بإدخال رقم سرّي خاص .ماكینات الصرف الآلي

)5(.بحامل البطاقة كي تعرفه الشركات المصدرة

.155-154، ص صسابقمرجعمخلوفي عبد الوهاب،1
منشورات الحلبي ، ''دراسة مقارنة''محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة، 2

.332، ص2009بیروت ، الحقوقیة،

.314، ص2007عقد البیع عبر الانترنت، دراسة تحلیلیة، دار الجامد لنشر والتوزیع، عمان،عمر خالد زریقات، 3
  .334ص محمد سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق،4
.174بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص5
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لكترونیة لم تكن ولیدة صدفة، بل ضح لنا أن تنفیذ عقود التجارة الإخلال ما تقدم یتمن 

تصال، أین أصبحت المعلوماتیة تشكل ت الحاصلة في مجال المعلومات والإظهرت نتیجة للتطورا

أطراف التعاقد یبرمون العقود فیما بینهم على  تأصبحذجا للأسلوب جدید في التعاقد، بحیثنمو 

كلّ هذا یعود إلى الشبكة الانترنت التي جعلت .الأمیاللاف یفصل بینهم آ الأطرافالرغم من أن 

.العالم قریة صغیرة

فمرحلة ،مثل باقي العقودینعقد أنهلكترونيالعقد الإللتنفیذ نستنتج  من خلال دراستنا  و  

كتروني ملزم للجانبین فإنّه كغیره من العقود یرتب مرحلة هامة، وباعتبار العقد الإلتعدّ  هتنفیذ

العقد رتب انعقدمتقابلة في ذمّة طرفیه، وعلى كلا منهما تنفیذ ما التزم به، فالبائع متى التزامات

مبیع والتزام بالضمان، حیث أن الالتزام بالتسلیم یعدّ في ذمته التزامات المتمثلة في التزام بالتسلیم ال

عن  البائعمن الالتزامات الجوهریة التي یرتبها عقد البیع على عاتق البائع ویفهم من هذا تخلى

.حیازة المبیع لصالح المشتري بما یتفق مع العقد والقانون

یثبت للمشتري حتى آخر یقع على عاتق البائع وهذا الحقالتزامن الالتزام بالضمان هو إ  

یتمكن من الإستفادة والانتفاع من محل العقد بطریقة هادئة وكاملة، والالتزام بالضمان ضرورة من 

، بحیث یكون البائع ملزم بالضمان العیوب التي ضروریات العقود الإلكترونیة، كونها تبرم عن بعد 

.قد تنجم عن المبیع

المتمثل في التزامهذ أن ینفلكتروني لابد علیهفي العقد الإ) المشتري(الآخرن الطرف كما أ

، كون )المورد(الدفع الثمن مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة التي تحصل علیها من البائع

ة یتمیز بالخصوصیرئیسي یقع في ذمة المشتري، وهذا الالتزام أي الالتزام بالوفاء التزامدفع الثمن 

لكتروني المبرم على شبكة الانترنت من حیث طریقة الوفاء، فهنا یحق للأطراف في عقد البیع الإ

لكتروني ع الإالمتعاقدة الاتفاق على الوسیلة المثلى للدّفع، وهذا نظرا للتنوع والتعدد وسائل الدف

ورقیة أصبحت التي تم معالجتها وتحدید طرق تداولها، فبعدما كانت تتم عاى دعائمفهناك وسائل
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كالسفتجة والشیك التي كانت تتم الیوم وبسبب تطور وسائل الاتصال الحدیثة تتم بشكل إلكتروني 

.على دعائم ورقیة تم تطویرها بواسطة تكنولوجیا المعلوماتیة إلى سفتجة والشیك إلكتروني

تصالوسائل حدیثة وهذا راجع للتقدم والتطور في مجال المعلوماتیة والااستحدثتكما 

لذلك تم تطویر معها وسائل الدفع، حیث أصبح فیها دفع الثمن من قبل المشتري یكون إلكترونیا

من أهم الخدمات المصرفیة الحدیثة التي استحدثتها المصاریف خدمة الدفع الإلكترونيوتعتبر

بطاقات وتتم هذه الخدمة عن طریق منح الأفراد بطاقات من البلاستیك وبموجب هذه الالتجاریة،

یستطیع المتعامل أن یستفید من عدة خدمات في المجالات التجاریة، وتعد هذه الوسائل الإلكترونیة 

الأكثر استعمالا بحیث أن وسائل الدفع الحدیثة تعد ثورة في مجال التجارة الإلكترونیة ومن بین 

لكترونیة وغیرها من البطاقات الإ...لائتمانالبنكیة، بطاقة ابطاقة:أنواع تلك الوسائل الدفع الحدیثة

.بالإضافة إلى النقود الالكترونیة

وفي الأخیر نأمل من المشرع الجزائري أن ینظم هذا النوع من العقود التي تبرم عبر 

الانترنت لما یعتریها من نقص وغموض، وهذا یعود إلى غیاب نصوص منظمة لهذا النوع من 

أن یقوم بأخذ بعین الاعتبار و  بد من الرجوع إلى القواعد العامة،المعاملات، حیث نجد دائما لا

هذا النوع من العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت وهذا كله من أجل مواكبة عصر المعلوماتیة 

.ومتطلبات المجتمع لأنّ مثل هذه التجارة تتطلب منظومة تشریعیة متجددة
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11المجلد، للبحث القانونيالأكادیمیةالمجلة بهلولي فاتح، تنفیذ عقود التجارة الالكترونیة، -3
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 101عدد ج  جر  ، یتضمن القانون التجاري، ج1975رسبتمب26مؤرخ في59-75أمر رقم-2

).معدّل ومتمم(، 1975دیسمبر سنة19صادر في

مؤرخ 59-75، یعدّل ویتمم الأمر رقم2005فبرایر06المؤرخ في،02-05قانون رقم-3

09، صادر في 11ج، عدد ج لمتضمن القانون التجاري، ج روا 1975سبتمبر26في

.2005فبرایر

-10یتعلق بالنقد والقرض،  معدل ومتمم، بأمر رقم ،2003أوت26مؤرخ في11-03أمر رقم-4
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 ج ج یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر،2009فیفري25مؤرخ في،03-09أمر رقم-5

.2009مارس8صادر بتاریخ،15عدد

:التنظیمیةالنصوص- ب

المتعلق بغرفة ، 1997نوفمبر17الموافق ل1418رجب16مؤرخ في،03-97تنظیم-1

.1998مارس 25صادر بتاریخ ،17ج ج، عددالمقاصة ج ر

النصوص النموذجیة-ج

.1996قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة  مع الدلیل التشریع-
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01ص.............:...................................................................مقدمة

  الفصل الأول

التزامات البائع في العقد  

05ص..........................الإلكتروني

 06ص.........................الإلكتروني في العقد بالتسلیمإلتزام البائع:المبحث الأول

  06ص...............................في العقد الإلكترونيمفهوم التسلیم :المطلب الأول

  07ص .................................التسلیم في العقد الإلكترونيتعریف :الفرع الأول

  08ص...................................كیفیة التسلیم في العقد الإلكتروني:الفرع الثاني

  08ص....................................................…التسلیم المادي:أولا

  09ص.....................................................التسلیم المعنوي:ثانیا

  10ص..........…………………في عقد البیع الإلكترونيالمحل والسبب:الفرع الثالث

  10ص...........................................المحل في العقد الإلكتروني:أولا

  13ص..........................................السبب في العقد الإلكتروني:ثانیا

التسلیم في عقد البیع الإلكتروني ومكانزمان:الفرع الرابع

  14ص.................................................................المترتبة نفقاتالو 
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15ص....………………………………في العقد الإلكترونيزمان التسلیم :أولا  

  16ص....................................في العقد الإلكترونيمكان التسلیم:ثانیا

  18ص....………………………………………………نفقات التسلیم:ثالثا

  19ص...……………………………………….….…أهمیة التسلیم:الفرع الخامس

19ص...…………بالتسلیم في العقد الإلكتروني زامتبالالجزاء الإخلال :المطلب الثاني

  20ص.........................في العقد الإلكترونيالتنفیذ العیني والتعویض:الفرع الأول

  20ص...............................في العقد الإلكترونيالفسخ والتعویض:الفرع الثاني

21ص..........……………إلتزام البائع بالضمان في العقد الإلكتروني:المبحث الثاني

22ص............................................ضمان العیوب الخفیة:المطلب الأول

22ص.................................................العیب الخفيتعریف:الفرع الأول

23ص......................................................شروط العیب الخفي:الفرع الثاني

23ص................…………………………………………أن یكون مؤثرا: أولا  

  23ص.......................................................قدیماأن یكون :ثانیا

24ص.............................لدى المشتري مأن یكون العیب خفي غیر معلو :ثالثا

25ص.......………………………………………………أطراف الضمان:الفرع الثالث

25ص........…………………………المدین أو الملتزم بضمان العیوب الخفیة: أولا  

  25ص..............................................الدائن بضمان العیوب الخفیة:ثانیا

26ص..........................................ضمان التعرض والإستحقاق:المطلب الثاني

27ص................................................ضمان التعرض الشخصي:الفرع الأول
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27ص...........................................................التعرض المادي: أولا  

27ص..........................................................التعرض القانوني:ثانیا

28ص...............................ضمان التعرض الصادر من الغیر وشروطه:الفرع الثاني

29ص..............…………………………………أن یكون التعرض قانونیا: أولا  

30ص....................................................أن یكون التعرض فعلا:ثانیا

30ص............…………….…………ن یكون هذا الحق سابقا على المبیعأ:ثالثا

الصلاحیة وضمان الأمان والسلامةالتزام البائع بالضمان:المطلب الثالث

   30ص.................................................................. في العقد الإلكتروني

31ص..............................التزام بضمان الصلاحیة في العقد الإلكتروني:الفرع الأول

  32ص..........................................شروط الالتزام بضمان الصلاحیة:الفرع الثاني

  32ص..............................................النص على الضمان في العقد: أولا  

32ص......................................................الشيء محل الضمان:ثانیا

  33ص.............................................حدوث خلل أثناء فترة الضمان:ثالثا

33ص.............................................ارتباط الخلل بالصناعة المبیع:رابعا

34ص..................................................أنواع ضمان الصلاحیة:الفرع الثالث

34ص...........................................................الضمان القانوني: أولا  

34ص...........................................................الضمان الإتفاقيثانیا 

الالتزام بضمان الامان والسلامة في العقد :الفرع الرابع

35ص.....................................................................………الإلكتروني
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35ص................تعریف الالتزام للضمان الأمان والسلامة  في العقد الإلكتروني: أولا  

36ص.............خصائص الالتزام بضمان الأمان والسلامة في العقد الإلكتروني:ثانیا

  36ص......…….…شروط  الالتزام بضمان الامان والسلامة في العقد الإلكتروني:ثالثا

37ص....................في العقد الإلكترونيالسلامةبالأمان و الطبیعة القانونیة للالتزام:رابعا

  الفصل الثاني

التزامات المشتري في العقد  

41ص.........................الإلكتروني

  42ص.....................................الإطار القانوني للدفع الإلكتروني:المبحث الأول

42ص......................................التزام المشتري بالدفع الإلكتروني:المطلب الأول

43ص...................................................مفهوم الدفع الإلكتروني:الفرع الأول

43ص...................................................لكترونيتعریف الدفع الإ: أولا  

44ص.............................................زمان ومكان الدفع الإلكتروني:ثانیا

46ص...............................................خصائص الدفع الإلكتروني:الفرع الثاني

47ص...........................................................من حیث طبیعته: أولا  

47ص...........……………………………………………من حیث كیفیته:ثانیا

47ص..........…………من حیث الجهة التي تقوم على خدمة الدفع الإلكتروني:ثالثا

48ص..............................................من حیث وسائل الأمان الفنیة:رابعا

48ص...................................................لكترونيشروط الدفع الإ:الثالث الفرع
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49ص............................................مضمون الدفع الإلكتروني:الثانيالمطلب

   50ص...................................................الإلكترونيالدفع طبیعة:الفرع الأول

  50ص............................................الدفع الإلكتروني من حیث المبدأ: أولا  

51ص........................................الدفع الإلكتروني من حیث الأطراف:ثانیا

52ص......................................وعیوب وسائل الدفع الإلكترونيمزایا :الفرع الثاني

52ص...............................................مزایا وسائل الدفع الإلكتروني: أولا  

53ص................…………………………عیوب وسائل الدفع الإلكتروني:ثانیا

54ص...................................................يأهمیة الدفع الإلكترون:الفرع الثالث

55ص.............………………وسائل الدفع الإلكترونیة المطوّرة والحدیثة:المبحث الثاني

55ص.......................................وسائل الدفع الإلكترونیة المطوّرة:المطلب الأول

56ص.......................................................السفتجة الإلكترونیة:الفرع الأول

56ص.................................................تعریف السفتجة الإلكترونیة: أولا  

57ص..................................................أنواع السفتجة الإلكترونیة:ثانیا

  58ص.......................................الطبیعة القانونیة للسفتجة الإلكترونیة:ثالثا

60ص.............................................خصائص السفتجة الإلكترونیة:رابعا

  61ص.........................................................الشیك الإلكتروني:الفرع الثاني

61ص...................................................ترونيكتعریف الشیك الإل: ولاأ  

62ص............................................................أنواع الشیكات:ثانیا

64ص...........................................كیفیة استخدام الشیك الإلكتروني:ثالثا



92

64ص........................................الطبیعة القانونیة للشیك الإلكتروني:رابعا

65ص......................................وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة:المطلب الثاني

  65ص.....................................................مفهوم البطاقة البنكیة:الفرع الأول

66ص......................................................تعریف البطاقة البنكیة: أولا  

66ص.....................................................أنواع البطاقات البنكیة:ثانیا

  73ص.........................................................النقود الإلكترونیة:الفرع الثاني

74ص..................................................لرقمیةا  النقود السائلة: أولا  

  75ص..................................................محفظة النقود الإلكترونیة:ثانیا

  78ص................................................................................الخاتمة

  79ص....................................................................قائمة المراجع

 87ص..........................................................................الفهرس



ملخص 

إن تنفیذ عقود التجارة الالكترونیة تتم عبر شبكة الانترنت، فأطراف التعاقد یتفقان على 

طبیعة الخدمة والسلعة، ومن أجل تنفیذ عقود التجارة الالكترونیة، نجد دائما وأبدا نرجع إلى القواعد 

التزامات متقابلة في ذمة العامة، كون العقد الالكتروني ملزم للجانبین، فإنه كغیره من العقود یرتب 

.ملزم بالتسلیم وكذا الالتزام بالضمان)المورد(طرفیه، فالبائع

أمّا التزام المشتري فإنه ملزم بالدفع إلكترونیا، وفیما یتعلق بطرق الدفع فإن هناك عدّة 

وسائل موجودة من قبل تم تطویرها إلكترونیا، كما أن هناك وسائل تم استحداثها عن طریق 

.جیا المعلوماتیة المتطورة لوسائل الاتصال الحدیثةتكنولو 

Le résumé

La mise en œuvre des contrats de commerce électronique sont faites par

Internet, les parties au contrat sont d'accord sur la nature du service et de

produits de base, ainsi que pour la mise en œuvre des contrats de commerce

électronique, trouvent toujours et ne vont jamais revenir aux règles générales, le

fait que le contrat électronique lie les deux parties, elle, comme d'autres contrats

arrange des obligations réciproques aux fins de l'œdème , vendeur (fournisseur)

liant la livraison ainsi que l'engagement à la sécurité.

L'obligation de l'acheteur est tenu de payer par voie électronique, en ce

qui concerne les méthodes de paiement, il existe plusieurs moyens de

préexistants développés par voie électronique, comme il existe également des

outils ont été développés grâce à la technologie de l'information de pointe aux moyens

modernes de communication.


